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 الضوابط القانونية لحماية الأجر في القانون الأردني
 :إعداد

 ةروان عبدالحفيظ الخمايس
 :إشراف

 تمارا يعقوب ناصر الدين الدكتورة
 العربيةباللغة  صالملخ  

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الأجر وما هي أنواع العمل وبيان ما هو الأجر الذي 
الشروط الواجب  وما الأعياد،أو  الرسمية،أو  الأسبوعية،يستحقه العامل عن عمله في العطل 

بالحد ، والفئات التي لها قواعد خاصة الاجتماعيالضمان  اشتراكاتتوافرها بالأجر الذي تؤدى عنه 
 الأدنى للأجور، ومدى كفاية التنظيم القانوني لحماية الأجر.

، الاجتماعيفي عناصر الأجر ما بين قانون الضمان  اختلافتتمثل مشكلة الدراسة في وجود 
الدراسة المنهج  اتبعتولمعالجة مشكلة الدراسة  وقانون العمل مما يؤثر على حماية الأجر.

 الاجتماعينصوص قانون العمل الأردني وقانون الضمان  راضاستعالتحليلي من خلال و الوصفي 
ما تعلق  كورونا، وخاصةً بالإضافة إلى تطرق الدراسة لأوامر الدفاع التي صدرت خلال جائحة 

 الدراسة.منها بموضوع 

كاملة قانون العمل على استحقاق العمال أجورهم  فينص  المشر عوقد توصلت الدراسة إلى أن 
ل بصورة مؤقتة لسبب لا يد لصاحب العمل به، وذلك خلال الأيام العشرة حال وقف العم في

الأولى للتوقف، ومن ثم يلزم صاحب العمل بدفع نصف الأجر عن المدة التي تزيد عن ذلك، وأن 
عمل يتطلب  أو عملًا ذهنياً، أو العمل على ثلاثة أنواع فهو إما أن يكون جهداً بدنياً أو جسدياً،
كما يجوز تشغيل العامل في  الأجر.جهداً فكرياً وجسدياً والهدف من العمل بأنواعه الحصول على 

إذا  الامتيازأجر إضافي. ويفقد العامل حق  أيام العطل الرسمية، والأسبوعية، وأيام الأعياد لقاء
الأردني لم يقم بتحديد  ر عالمشتبين أن الأجور والمبالغ المستحقة ليس لها سند قانوني، ووجدنا أن 

على المبالغ المستحقة للمؤسسة  امتيازحق  العمال أجور المشر عكما أعطى  ،تاريخ للوفاء بالأجر
وأن هناك شروط لابد من توافرها في الأجر الذي تؤدى عنه اشتراكات  ،الاجتماعيللضمان  العامة

، وهناك الاجتماعيللضمان  عامةالذكرها نظام الشمول بتأمينات المؤسسة  الاجتماعيالضمان 
والمتدرب  حصولها على الحد الأدنى للأجور وهم العمال قيد التجربة، المشر ع اشترطفئات معينة 

الأردني لم ينص على إعطاء  المشر عالذي نظم ما بينه وبين صاحب العمل عقد تدريب، كما أن 



 ط

ساواة بين العمال الذين يعملون بالرقابة على الم الاجتماعيالصلاحية لمفتش العمل والضمان 
بنفس المهنة بدفع الأجور، كما تبين من خلال هذه الدراسة عدم كفاية التنظيم القانوني لحماية 

 .الأجر

الأردني في قانون العمل كما  المشر عوخلصت الدراسة إلى عدة توصيات منها: أن ينص 
فعلت بعض التشريعات المقارنة على حماية خاصة لأجر العامل في مواجهة دائنيه تزيد عن 

في قانون العمل، كما فعلت  المشر عأن ينص  نوصي كما الحماية المقررة وفقاً للقانون المدني.
في حال تسبب  اً يقيجري تحقالعمل أن  على صاحبعلى أنه يجب  المقارنةبعض التشريعات 

بلاغالعامل بإتلاف بعض ممتلكات صاحب  العامل بنتيجة التحقيق وقيمة المبلغ الذي  العمل، وا 
الاجتماعي للرقابة على المساواة  العمل والضمانالصلاحية لمفتش  منه، إعطاءسوف يتم اقتطاعه 

 بين العمال الذين يعملون بنفس المهنة بدفع الأجور.

 الأجر، العمل، العامل. الكلمات المفتاحية:

  



 ي
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Abstract 
يزية ص باللغة الإنجل  الملخ 

The study of used the descriptive analytical methodology by reviewing the texts of 

the Jordanian Labor Law with the Social Security Law, in relation to the defense orders 

issued during the Corona pandemic, especially those related to the subject of the study.. 

The study concluded that  the Labor Law says that workers should be entitled to 

their full wages in the event of a temporary suspension of work for any reason beyond 

the control of the employer, during the first ten days of the suspension, and then  the 

employer shall pay half the wage for any period exceeding the  first ten days, noting that 

work is of three types, it is either a physical effort, mental work, or work that requires 

intellectual and physical efforts, and the goal of all types of work is to obtain a wage. 

The worker may also be employed on official, weeklends, and feast days for an 

additional wage. The workers loose the right of privileges if the wages and due amounts  

have no legal basis, and we found that the Jordanian legislator did not set a due date for 

paying the wages, and the legislator put some conditions concerning the wages to be 

subject to Social Security subscription included in the social security law,/  and there are 

certain categories that the legislator stipulated to obtain the minimum wage limit, such 

as  workers under probation, and those under training through a contract between them 

and the employer, and the Jordanian legislator did not  authorize the labor and social 

security  inspectors to ask for equal payment for those working in the same profession , 

as it was found through this study that there is insufficient legal regulation to protect 

wages. 

The study concluded  several recommendations as follow: The Jordanian legislator 

put a special protection for the wages of the worker in facing his creditors based on civil 

law , as some other comparative legislation did , That the an investigation employer 

must be conducted by the employer in case that the worker caused damage to some of 

the employer’s properties, and inform the worker of the outcome of the investigation 

and the amount to be deducted from him, giving the authority to the labor and social 

security inspector for inspecting the equality between workers working in the same 

profession. 

Keywords: Wage, Work, Worker. 
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 :الفصل الأول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 أولًا: المقدمة

الإنساني مجتمع في أوروبا فهو قانون حديث في الور قانون العمل بالثورة الصناعية رتبط ظها

وكانت العلاقة  ،للعمل لدى أصحاب رؤوس الأموال جاء لحماية الطبقة العاملة التي كانت مضطرة

 فجاء قانون العمل الطبقة العاملة وتميل لصالح أصحاب العمل لوجود ظلم يقع على غير متوازنة

وتم  1960( لسنة 21رقم ) الأردني ، فصدر قانون العملوليوازن المصالح العلاقةظيم هذه لتن

 وتعديلاته 1996لسنة  (8، ثم صدر قانون العمل رقم )ديله عدة مرات ليواكب المستجداتتع

عطائها العديد من الحقوق و العاملة دور أكبر في المجتمع الأ ليعطي الطبقة المزايا أكثر مما ردني وا 

 .(1) في القانون السابق اً كان موجود

بأن هناك مصدر آخر  علماً  ،تدل على أن مصدره الوحيد هو التشريعوتسمية قانون العمل قد 

 .هو العرف الذي تعتبر قواعده ملزمة أيضاً كقواعد التشريعله و 

يمس غالبية العاملين في  لقانون العمل كونه جتماعيةالأهمية الا إلىن الإشارة بد م ولا

كما أن قواعده  ،مستوى معيشتهم أسرتهالعامل يحدد للعامل وأفراد ، فالأجر الذي يتقاضاه المجتمع

عمل تنظم للعامل ساعات عمله وراحته وكيفية المحافظة على صحته عن طريق توفير بيئة 

 (2). من المجتمع الذين يشكلون شريحة كبيرةوالأحداث  وتنظم قواعده عمل المرأة ،صحية

                                                           

(. شرح قانون العمل الجديد، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر 2003أبو شنب، أحمد عبدالكريم )( 1)
 .3صوالتوزيع، الطبعة الأولى، الإصدار الرابع، 

 .6-5(. شرح قانون العمل وتعديلاته، دار وائل، الطبعة الثالثة، ص2003علي )( الداودي، غالب 2)
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فإن حماية الأجر  وبالتالي ،والمستحقات التابعة له هو الأجر زعات العماليةالمنا معظم فمحل  

بين العمال  من مشكلة الخلافات مافهناك دول ونتيجة معاناتها  ،عدد المنازعات تقليص إلىي تؤد  

عتراض العمال وتضجرهم بسبب أمام ا وأصحاب العمل وجدت أنه من الأفضل عدم فتح الباب

ولى في تحديد الحد الأدنى الأضعف حماية حقوقهم لذا فوزارة العمل كانت وما زالت صاحبة الكلمة 

 والإنتاج القومي فالأجور كانت وماللوزارة ينعكس أثره على سوق العمل هام وهو دور  ،للأجور

 رفع إلىالعاملة تسعى دائماُ  فالطبقة، ر التي تشغل أصحاب العمل والعمالتزال من أهم الأمو 

 (1). مستوى الأجور لرفع مستوى معيشتهم

وتقوم  ،للعامل حق الحصول عليه تعنى بحماية الأجر عن طريق سن تشريعات تضمن فالدولة

وتطور الأمر على  الأجر بحيث تكفل حياة كريمة للعامل وعائلته، التشريعات في تحديد ههذ

العمل الدولية لوضع تحت إشراف منظمة  الدولية الاتفاقياتالعديد من حيث عقدت  المستوى الدولي

العمل ب ةفي عمل العمال وأجورهم وساعات العمل وغيرها من الأمور المتعلق لقةقواعد وأسس متع

بوضع  1919تأسيسها عام  ذهتمت منوعلاقة العامل بصاحب العمل، فمنظمة العمل الدولية ا

تمعات أن المج " دستورها ( من41) ةومن ذلك ما نصت عليه الماد ،مستويات كافيه للأجور

جر تبرز فأهمية الأ"  بمستوى معقول للمعيشة للاحتفاظ للعامل كافيةتكفل وضع أجور  الصناعية

امل في حال تعرضه لإصابة عمل أو حتساب التعويض المستحق للعكأساس لا اعتمادهمن خلال 

 (2). في حال وفاته حتساب المبلغ المستحق للورثةا

                                                           

بعنوان حماية الأجر وفق أحكام قانون العمل الأردني، جامعة الإسراء رسالة ماجستير ياسمين عبدالوالي.  ( أبوهزيم،1)
 .6ص ،الخاصة

ر العمال في القانون الإماراتي دراسة مقارنة، منشور (. بحث بعنوان الحماية التشريعية لأج2013( العقايلة، زيد محمود )2)
 .846، ص54. عددوالاقتصاديةفي مجلة البحوث القانونية 
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فهو  ،جنب مع قانون العمل حماية فئة العمال إلىليكمل جنباً  الاجتماعيوجاء قانون الضمان 

مثل فقدانه القدرة  ،المؤمن عليه( من بعض المخاطريني شمولي يوفر الحماية للعامل )نظام تأم

 الاستقرارمما يحقق  ابة عمل أو العجز أو الشيخوخةصعلى الإنتاج والكسب بسبب تعرضه لإ

تضمن سلامة  على أدوات تشريعية تماعيالاجضمان وقد نص قانون ال ،النفسي والمادي للعامل

ومن هذه الأدوات فرض الغرامات على المنشآت التي لا تقوم بشمول كافة  ،(1) تطبيق القانون

 (2). العاملين لديها أو تقوم بشمولهم على أساس أجورهم غير الحقيقية

 : مشكلة الدراسة ثانياً 

وقانون  الاجتماعيبين قانون الضمان  ختلاف عناصر الأجر ماتتمثل مشكلة الدراسة في ا

 .العامل عليه للمؤمن المستحق الراتب التقاعدي قيمة على أثره ينعكس مما العمل

 : أسئلة الدراسة ثالثاً 

 الأجر؟هو  ما -

 الأجر؟ماهي الضوابط القانونية لحماية  -

الأعياد  وأ الأسبوعية وأ حالة عمله في العطل الرسميةالذي يستحقه العامل في  ما الأجر -

 موافقته؟بموافقته وعدم الدينية 

 ؟الاجتماعيشتراكات الضمان ب توافرها بالأجر الذي تؤدى عنه اماهي الشروط الواج -

 الأجر؟مدى كفاية التنظيم القانوني لحماية  -

                                                           

 .دليل عمل التفتيش الخاص بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي( 1)
 .وتعديلاته 2014( لسنة 1/ج( من قانون الضمان الإجتماعي رقم )22) ةالماد( 2)
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 : هدف الدراسةرابعاً 

يستحقه الأجر الذي وبيان ما هو  بيان الضوابط القانونية لحماية الأجر إلىتهدف هذه الدراسة 

 وط الواجبوالشر  الرسمية،الأعياد الدينية أو في العطل  أوعامل في عمله في العطل الأسبوعية ال

اية ومدى كفاية التنظيم القانوني لحم الاجتماعيشتراكات الضمان بالأجر الذي تؤدى عنه ا توافرها

 .للأجور بالحد الأدنىماهي الفئات التي لها قواعد خاصة و  الأجر

 أهمية الدراسة  :خامساً 

لما للأجر وحمايته من  ،يعنى بها فئة العمال وكذلك أصحاب العمل تكمن أهمية الدراسة بأنه

وخاصة بأجره وتعريف صاحب العمل  وتوعيته بحقوقهأهمية للمحافظة على حياة كريمة للعامل 

 بتأدية الأجر. التزامهعلى عدم  بةالأجر وتجنيبه الجزاءات المترت بأداء بالتزاماته

   ة: حدود الدراسسادساً 

( لسنة 1رقم ) الاجتماعيفي إطار أحكام قانون الضمان  سوف تكون الدراسة :الزمانيةالحدود 

وأحكام القانون المدني الأردني  ،2019وتعديلاته لعام  1998لسنة  (8رقم ) وقانون العمل 2014

 .1976( لسنة 43رقم )

الأردني وقانون العمل الأردني والقانون المدني  الاجتماعي: قانون الضمان الحدود المكانية

 .الأردني

 الدراسة: محددات سابعاً 

تلتزم هذه الدراسة ببحث الضوابط القانونية لحماية الأجر العمالي في القانون المدني الأردني 

 .القوانين الأخرىوقانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي في الأردن بدراسة مقارنة مع 
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 ة: مصطلحات الدراسثامناً 

أو  ،العمل: كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواء كان بشكل دائم -

 (1). عرضي أو مؤقت أو موسمي

 الاستحقاقاتيستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناُ مضاف إليه كافة  الأجر: كل ما -

ستقر التعامل عقد العمل أو النظام الداخلي أو االأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو 

 (2). عن العمل الإضافي لأجور المستحقةا باستثناءعلى دفعها 

دون  الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية بين العمال في عدم المساواةالتمييز بالأجور:  -

 (3). تمييز قائم على الجنس

الجزئي: العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه ساعات أقل من عدد الساعات العمل  -

  (4). قانون العملفي  (56المادة ) المنصوص عليها في

  (5). صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم بأي صفة عامل أو أكثر -

 العامل: كل شخص ذكر كان أو أنثى يؤدي عملًا لقاء أجر ويكون تابعاً لصاحب العمل -

 (6)ل. وتحت إمرته يشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهي

                                                           

من  1173 الصفحةالمنشور على  2019 وتعديلاته لسنة 1996( لسنة 8قانون العمل الأردني رقم )( من 2المادة )( 1)
 .16/4/1996بتاريخ  4113رقم  الرسمية الجريدةعدد 

 المرجع السابق نفسه. (2)
 المرجع السابق نفسه. (3)
 المرجع السابق نفسه. (4)
 المرجع السابق نفسه. (5)
 المرجع السابق نفسه. (6)
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 تاسعا: الإطار النظري للدراسة

عن الموضوع بما تحتويه من مشكلة  تشمل الدراسة خمسة فصول، الأول يتضمن مقدمة

 ومحددات الدراسةأهميتها ومصطلحات الدراسة وحدود و  الدراسةالدراسة وأسئلة الدراسة وأهداف 

 .والمنهج المتبع السابقة الدراسات إلىوالإطار النظري للدراسة بالإضافة 

. والفصل الثالث سيكون عن أما الفصل الثاني عن ماهية الأجر تعريفه وأنواعه في مبحثين

في مبحث ثاني  الاجتماعيوفي قانون الضمان حماية الأجر في قانون العمل في مبحث ضوابط 

  .مع التطرق في المبحثين لأوامر الدفاع

 ،على عدم دفع الأجر ر حماية الأجر والعقوبات المترتبةوالفصل الرابع سيكون عن آثا

  .والفصل الخامس النتائج والتوصيات

 ذات الصلة اسات السابقةالدر  عاشراً:

 جامعة الإسراءياسمين عبدالوالي،  و هزيم،ب، أردنيحماية الأجر وفق أحكام قانون العمل الأ -1

 .2014 المنظومةفي دار  منشور بحث

على العامل  التزامالعامل للأجر عند تأديته العمل بأن هناك  استحقاقشروط  نت الباحثةبي  

وبينت القواعد التي تحكم تأدية الأجور  ،امر رب العملبتأدية العمل بنفسه والتزام العامل بأو 

 .الدولية الاتفاقياتلأجور من خلال حماية الأجر والتدخل في حماية ا للعاملين وضمانات

على عدم  ر حماية الأجر والعقوبات المترتبةبيان آثاجاءت بهدف هذه الدراسة أن ين في ح

الأردني مع  الاجتماعيوقانون الضمان الأردني وابط حماية الأجر في قانون العمل دفع الأجر وض

 .التطرق لأوامر الدفاع
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، الدكتور زيد العقايلة ،ةلأجر العامل في القانون الإماراتي دراسة مقارن التشريعيةالحماية  -2

 .2013 والاقتصاديةفي مجلة البحوث القانونية  بحث منشور ،محمود

في  1980( لسنة 8قانون تنظيم علاقات العمل رقم ) وفقاً لما عرفهبين الباحث مفهوم الأجر 

وتناول الباحث القواعد  ،حماية الأجر في الشريعة الإسلاميةوبين  دولة الإمارات العربية المتحدة

 .وأحكام الوفاء بالأجر ومظاهر حمايتهالقانونية في حماية الأجر 

ردني وبيان آثار حماية شريع الأبيان مفهوم الأجر وفقاً للت إلى هدفراسة تهذه الدأن في حين 

وضوابط حماية الأجر في قانون العمل الأردني  ،جرالمترتبة على عدم دفع الأ الأجر والعقوبات

 .الأردني مع التطرق لأوامر الدفاع الاجتماعيوقانون الضمان 

منال سالم شوق،  والكويتي، الرشيدي،للأجور في قانون العمل الأردني الحماية القانونية -3

 .2010جامعة الشرق الأوسط  في ةمقدمرسالة ماجستير 

وعناصره وأطرافه وما هي الإلتزامات  وتحديد خصائصهماهية عقد العمل  الباحثةحيث بينت 

هو التدخل  العمل وماوالإلتزامات التي تقع على عاتق صاحب  العامل،التي تقع على عاتق 

وما هي الحماية  الدولية،في حماية الأجر من خلال المعاهدات  والتدخل الأجر،الدستوري لحماية 

  التشريعية للأجور في القانون الكويتي.

في حين أن هذه الدراسة تهدف إلى بيان مفهوم الأجر وفقاً للتشريع الأردني وبيان آثار حماية 

وضوابط حماية الأجر في قانون العمل الأردني  ،جرالأجر والعقوبات المترتبة على عدم دفع الأ

 الأردني مع التطرق لأوامر الدفاع. الاجتماعيوقانون الضمان 
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في ظلال الحماية القانونية لأجر  تحليليةالضمانات التشريعية لحماية أجر العامل دراسة -4

المجلد ، بحث منشور في مجلة الحقوق حسن، خالد جمال أحمد العامل في البحرين ومصر،

الحماية القانونية المكفولة لأجر العامل في قانون العمل مظاهر وأنماط  الباحثحيث بين ، الثامن

ومساعي  بالأجر،الوفاء  تيسيروبين الباحث قواعد  البحريني مقارناُ بقانون العمل الموحد المصري،

ماية أجر العامل في التشريعات والقوانين بغية الوصول إلى تقرير حد أدنى لأجر العامل بهدف ح

 مواجهة دائني صاحب العمل  

أما هذه الدراسة فقد بينت مفهوم الأجر وأنواع الأجر وما هي أثار حماية الأجر في قانون 

 العمل الأردني وقانون الضمان الإجتماعي.

 ةعشر: منهج الدراس أحد

قانون وهي النصوص القانونية الأردنية وتحليلها  باستعراض والتحليلي الوصفي المنهجاستخدم 

 2014لعام  (1)الأردني رقم  الاجتماعيوقانون الضمان  2019وتعديلاته لعام العمل الأردني 

 .1976( لسنة 43والقانون المدني الأردني رقم )
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 :الفصل الثاني
 ماهية الأجر

كانت الصورة التقليدية للأجر تقتصر فقط على ما يتم الإتفاق عليه بين العامل وصاحب 

نطاق الأجر ليشمل العديد من  اتسعسواء كان نقدياُ أم عينياُ، غير أنه قد  التعاقد،العمل لحظة 

 .(1) في العالموذلك على إثر التدخل التشريعي الذي عمدت إليه أغلب قوانين العمل  المستحقات،

، بالإضافة للمفهوم اجتماعيوللأجر عدة مفاهيم، فمنها ما هو قانوني، ومنها ما هو 

على أساس خدمة العامل  الأجر باحتسابالإقتصادي ،اما المفهوم القانوني للأجر فهو ما تعلق 

وأن هذا المفهوم للأجر هو المفهوم المدني حسب نظرية  ،بغض النظر عن الإعتبار الشخصي

 لالتزام العقود الملزمة للجانبين التي تجعل سبب إلتزام كل من المتعاقدين سبباً  الإلتزامات في

المفهوم الإجتماعي فالأجر له وظيفة اجتماعية إلى جانب كونه مقابل عمل، ، أما خرالطرف الآ

لأنه المصدر الأساسي لرزق العامل وأسرته، أما المفهوم الإقتصادي فهو أن الأجر أحد عناصر 

أرباح أصحاب العمل ،وأسعار السلع كلف الإنتاج وبالتالي تتأثر ولها تأثير مباشر على الإنتاج، 

 استهلاكوأن عدم مراعاة الجانب الإقتصادي في تحديدها يؤدي إلى  والخدمات بمقدار الأجور،

 (2) .على مستوى الإنتاج القومي واستنزافهاالموارد الإقتصادية 

المبحث الأول سيتناول تعريف الأجر  الأجر في مبحثين،في هذا الفصل سيتم بيان ماهية 

 والمبحث الثاني سيتناول أنواع الأجر.

                                                           

في ظلال الحماية  تحليليةخالد جمال أحمد حسن. بحث بعنوان الضمانات التشريعية لحماية أجر العامل دراسة  حسن.( 1)
 .47ص  ،مجلة الحقوق. المجلد الثامننية لأجر العامل في البحرين ومصر، القانو 

كلية  –مقارنة  –دراسة –لاقات العمل السوداني. ناديه فرحان زامل. رسالة دكتوراه بعنوان العدالة الإجتماعية في حكم ع( 2)
 100ص-98ص م. من  2012-ه 1433الحقوق. جامعة النهرين.
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 :المبحث الأول
 مفهوم الأجر

صطلاحاً هو "ما يحصل عليه العامل لقاء ما يقوم به من ا، و (1)الجزاء على العمل  الأجر لغةً 

الجزاء على العمل الصالح أو . ويعرف من الناحية الدينية بأنه " (2)عمل يلتزم به بموجب العقد" 

أما تعريفه من الناحية الإقتصادية " ذلك الجزاء من العائد الذي يعطي  .(3) "المكافأةالثواب أو 

والفقه  .(4)للعامل خلال تقسيم الثروة كما يشير إلى تعويضات العمل المبذول من طرف العمال" 

لذلك بقي سريان السبب الحقيقي في العقود  للعمل،يذهب إلى ان الأجر هو المقابل الطبيعي 

الملزمة للجانبين. فالأجر وفقاً لمنظور قانون العمل والقوانين المتعلقة بتنظيم علاقة العمل يختلف 

 ،المقاول ص مثلالأشخاوالتصرفات التي يقوم بها  الأعمال،عن التعويضات المقدمة مقابل لبعض 

فالأجر  والوكيل، والذي يثير عدة إشكاليات فقهية وقانونية فيما يتعلق في تعريف الأجر وتقديره.

به كل التشريعات  تأخذيتكون من عنصرين أحدهما ثابت، والعنصر الآخر متغير، وهذا ما 

والعينية كما قام الفقه الحديث بإعطاء نفس المفهوم للأجر حيث أدخل العناصر النقدية،  الحديثة.

أو  شهري،أو  يومي،يتقاضاه بشكل كالمبلغ النقدي الذي  مباشرة،سواء تم منحها للعامل بصفة  فيه

                                                           

. العربية للطباعة والنشر. بيروت الجزء الأول. المؤسسة الفيروز أبادي. مجد الدين محمد بن يعقوب. القاموس المحيط.( 1)
 362. ص1993سنة 

دراسة مقارنة(. مجلة البحوث )التشريعية لأجر العامل في القانون الإماراتي . بحث بعنوان الحماية د. زيد محمو العقايلة( 2)
 .840. ص2013. أكتوبر 54القانونية والإقتصادية. العدد 

–. بريهمات لنده. رسالة ماجستير بعنوان دور الأجور في تحقيق الرضا الوظيفي. جامعة مولود معمري و أبري حفيظه.( 3)
 15ص 2016-2015العام الدراسي  -تيزي وزو

 .181. ص2005. عام 3ط شاويش. مصطفى نجيب . إدارة الموارد البشرية. إدارة الأفراد. عمان. دار الشروق للنشر.( 4)
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كتكفل صاحب العمل ببعض الأعباء الإجتماعية الخاصة  مباشرة،منحت للعامل بطريقة غير 

 (1). لبالعام

 :المطلب الأول
 تعريف الأجر

جر بأنه )كل تعديلاته الأو  1996( لسنة 8( من قانون العمل الأردني رقم )2عرفت المادة )

الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا  ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أوعيناً مضافاً إليه سائر

التعامل على دفعها باستثناء الأجور  استقر أونص القانون أو عقد العمل، أو النظام الداخلي، 

الأردني للأجر بأن مفهوم  المشر عالمستحقة عن العمل الإضافي(. نلاحظ من التعريف الذي أورده 

بل يدخل في مفهوم الأجر كافة الاستحقاقات ، العمل( مقابلالأجر واسع، بحيث يشمل ليس فقط )

قانون )كمكافأة نهاية الخدمة(، أو عقد العمل الأخرى التي تفرض على صاحب العمل بموجب ال

)كعلاوة غلاء المعيشة( أو رتبت في القانون الداخلي للمنشأة )كراتب الثالث عشر والرابع عشر( 

الذي يتم صرفه في بعض المنشآت، أو استقر التعامل على دفعها )كالنسبة من الأرباح التي 

الأردني عندما توسع في مفهوم الأجر؛  مشر عال(، وحسناُ فعل ةتصرف للعمال في نهاية كل سن

لأنه كان يهدف من ذلك تمتع كافة مستحقات العامل بالحماية القانونية التي يقررها قانون العمل 

رقم المقارنة ما بين تعريف قانون العمل الملغي للأجر وتعريف القانون  إلىللأجر، وهذا يقودنا 

هو وضوح لما يشمله  1996( لسنة 8رقم )يف القانون له، لنجد أن ما يميز تعر  1996( لسنة 8)

يتقاضاه  ( والتي جاء فيها "ما2/8مفهوم الأجر أما تعريف القانون الملغي للأجر في المادة )

عنه بالنقد أو العين أو  مل كتابياً كان، أو شفوياً معبراً العامل من صاحب العمل بموجب عقد ع

                                                           

(. المجلد 52مجلة العلوم الإنسانية. عدد ) الطاهر. قرين. بحث بعنوان مدى أهمية الأجر في علاقة العمل الفردية.( 1)
 76.ص 2019ب(. ديسمبر )
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. الأجر يشمل (1) " ( أو على أساس العمل بالقطعةالكومسيونبحصة من الأرباح أو بالعملة )

العامل مقابل ما بذله العامل من جهد  إلىعناصر نقدية وأخرى عينية تقدم من صاحب العمل 

قد أخرج من مفهوم الأجر كل مال يقبضه العامل  الملغيالقانون ف .(2) ووقت، وما حققه من نتائج

وأدخل في مفهوم الأجر كل ما يحصل عليه  1996( لسنة 8رقم)فجاء القانون  ،بمناسبة العمل

العامل بمناسبة العمل طالما تم النص عليه في القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي للمنشأة، 

أن القانون الجديد قد حسم الجدال حول ما إذا كانت أجور  إلىبالإضافة  ،التعامل عليه استقرأو 

 المشر عأن إخراج  إلىلذا ذهب جانب من الفقه  ،بدل العمل الإضافي تدخل في مفهوم الأجر أم لا

لأن بدل العمل الإضافي هو مقابل جهد بذله  ؛بدل العمل الإضافي من مفهوم الأجر لا عدالة فيه

 ترى، و (3) أن يدخل بدل العمل الإضافي ضمن مفهوم الأجر شر عالمبالتالي كان على  ،العامل

هو تشجيع العامل على  ،بدل العمل الإضافي من مفهوم الأجر المشر ع استثناءأن سبب  ةالباحث

هذا من جانب، ومن ، بأسرته للاهتمامفيجد العامل الوقت الكافي  الاجتماعيةمراعاة مصالحه 

 فرصة عمل لعامل آخر باحث عن العمل.جانب آخر يكون بالإمكان إعطاء 

يتقاضاه بمقتضى العقد من  العامل هو ما أجر-1وعرف المشرع الأجر في القانون المدني"

 (4). "مال أو منفعة في أي صورة كانت 

                                                           

 1960أيار  21( تاريخ 1491المنشور في الجريدة الرسمية العدد ) 1960( لسنة 21( القانون المؤقت رقم )2/8المادة )( 1)
 (511) صفحة

. 2014.الأردن ( أبوهزيم. ياسمين عبدالوالي. بحث بعنوان حماية الأجر وفق أحكام قانون العمل الأردني. جامعة الإسراء.2)
 10منشورات دار المنظومة. ص

 .166دار الثقافة للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى، ص (. شرح قانون العمل الجديد.1998( أبو شنب. أحمد عبدالكريم )3)
 .1976( لسنة 43( من القانون المدني الأردني رقم )810) ةالماد( 4)
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وقد يجمع العامل بين الأجر النقدي والعيني، لذا يشترط في  الأجر قد يكون نقداً أو عيناً و 

 شرطين هما:الأجر الأجر العيني حتى يعتبر جزءاً من 

أن تكون هذه البدلات العينية قد منحت للعامل مقابل عمل قام به ولم تمنح كأداة من أدوات  .1

 العمل.

العامل لا على سبيل  اتجاهأن يكون صاحب العمل قد منح البدل العيني كالتزام عليه  .2

 (1)_.عالتبر  

أن أهمية تكييف ما يعطى للعامل على أنه أجرٌ أم لا، تكمن في أن  إلىبد من الإشارة  ولا

 (2). القانون يحيط الأجر بحماية لم يوفرها لغيره

جاء فيه "أن الثابت أن المدعي كان يعمل لدى المدعي الأردنية  وفي قرار لمحكمة التمييز

ونصف عن كل مركبة يقوم  مبلغ دينار إلى( ديناراً بالإضافة 360عليها بأجر شهري مقداره )

بفحصها وحيث أن هذا المبلغ يدخل في مفهوم الاجر وفقاً لأحكام المادة الثانية من قانون العمل 

 الاستحقاقاتيستحقه العامل لقاء عمله مضافاً إليه كافة  الأردني التي عرفت الأجر بأنه )كل ما

التعامل على  استقرالقانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو  الأخرى أياً كان نوعها إذا نص  

 إلىتوصلت  الاستئنافيةعن العمل الإضافي( وحيث أن المحكمة  المستحقةالأجور  باستثناءدفعها 

ذلك المبلغ جزءاً من الأجر فيكون ما توصلت إليه واقعاً في  باعتبارإليها هذه النتيجة التي توصلنا 

 (3) .محله لموافقته للقانون "

                                                           

محكمة التمييز. دار الثقافة  (. شرح أحكام قانون العمل وفقاً لآخر التعديلات واجتهادات2021( المغربي، جعفر محمود )1)
 .146-144للنشر والتوزيع، ص

 .249- 248(. قانون العمل. دار النهضة. بدون طبعة، ص2002( نايل. السيد عيد )2)
 موقع عدالة .26/5/2021( الصادر بتاريخ: 1520/2021في القضية رقم ) يةالتمييز الأردن( قرار لمحكمة 3)
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مستوى معيشي معين، لذا يجب  عاملويحقق ل مفهوم الأجر يشمل كافة العلاوات والمكافآت،ف

 يـطـعـه، مما يـادل لـر عـالرضا وأن الأجـر بـشعـى يـتـل حـامـأن يقيس الأجر الجهد الذي يبذله الع

العامل دافعية وتحفيز للعمل مما ينعكس أثره على المنشأة التي يعمل بها من حيث تحقيق الأهداف 

 إلىالتي تطمح له المنشأة. وفي قرار لمحكمة التمييز نجد أن المحكمة استندت في تعريف الأجر 

واسع بحيث يشمل كافة  فالأجر حسب قرار محكمة التمييز 1996( لسنة 8قانون العمل رقم )

الأجر المستحق عن العمل الإضافي، فكل ما هو مقابل عمل قام به  باستثناءالأخرى  الاستحقاقات

أو تفرضه التشريعات الناظمة للعلاقة  عليه بينهما، اً العامل لصاحب العمل سواء كان المقابل متفق

 (1)ما بين العامل وصاحب العمل. 

ونجد أن التشريعات والفقه لم يتفقا على تعريف محدد للأجر وسبب اختلاف تعريف الفقه يعود 

الأجر هو كل ما يستحقه العامل نظير ما يقوم به من فوجهات نظر وتصور الفقهاء،  لاختلاف

. وقد عرفت (2) عمل بغض النظر عن الوضع المالي للمنشأة سواء حققت أرباح أو منيت بخسائر

المقابل النقدي أو  الأجر " 2014 ( لسنة1رقم ) الاجتماعيالمادة الثانية من قانون الضمان 

المؤمن عليه لقاء عمله وفقاً للأسس والضوابط التي تحددها الأنظمة  يتقاضاهالمقابل العيني الذي 

كل ما يتقاضاه العامل هنا في تعريفه للأجر شمل  المشر عالصادرة بمقتضى هذا القانون " ونرى أن 

إلا أنه ترك  1996( لسنة 8من أجر نقدي أو عيني كما تم النص على ذلك في قانون العمل رقم )

ما يدخل وما يخرج من مفهوم الأجر للأسس والضوابط التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضاه، 

، فقد استثنت بدل العمل الإضافي من الاجتماعيالشمول بالمؤسسة العامة للضمان لنظام وبالعودة 

                                                           

 موقع عدالة .6/4/2014( تاريخ 444/214رقمه )الأردنية قرار لمحكمة التمييز  (1)
 .2014( أبوهزيم. ياسمين عبدالوالي. بحث حماية الأجر وفق أحكام قانون العمل الأردني. جامعة الإسراء. الأردن. 2)

                                         14-11منشورات دار المنظومة. من ص
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ما يدخل في مفهوم الأجر  المشر عمفهوم الأجر بالإضافة لبعض البدلات والعلاوات، وبالتالي جعل 

وما يخرج من مفهوم الأجر أكثر مرونة بحيث يتم توسيع مفهوم الأجر أو يتم تضييقه بالتعديل 

 على الأنظمة الصادرة بموجب القانون.
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 :نيالمبحث الثا
 أنواع الأجر

الأردني  المشر عهو أحد أركان عقد العمل، حيث يعتبر الأجر محلًا في عقد العمل، ف الأجر

ف الأجر كان تعريفه له واسعاً. حيث شمل مفهوم الأجر كل ما يستحقه العامل مضافاُ عندما عر  

الأخرى بغض النظر عن نوعها، سواء تم النص عليها بالقانون أو ذكرت في  الاستحقاقاتله كافة 

 (1) دفعها.على  العادة، أو جرت للمنشأةعقد العمل، أو تم إدراجها في النظام الداخلي 

أجر العامل - 1" 1976( لسنة 43( من القانون المدني الأردني رقم )810وقد ذكرت المادة )

لم يكن الأجر مقدراً  فإذا-2هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال أو منفعة في أي صورة كانت. 

في العقد كان للعامل أجر مثله طبقاً لما جرى عليه العرف فإذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره 

بدل العمل الإضافي. لذا  ءاستثناتم حسب تعريف قانون العمل للأجر  وفقاً لمقتضيات العدالة. "وقد

لذا يعرض هذا المبحث أنواع الأجر في مطلبين المطلب الأول  ،فهناك العديد من الأنواع للأجر

 هو الأجر النقدي والمطلب الثاني هو الأجر العيني. 

 :المطلب الأول
 الأجر النقدي

جانب الأجر الأساسي من العمولة  إلىهو كل ما يحصل عليه العامل من نقود "الأجر النقدي 

 (2). "والمنح والعلاوات بما في ذلك علاوة غلاء المعيشة وأعباء العائلة إن وجدت

                                                           

(. شرح أحكام قانون العمل وفقاً لآخر التعديلات واجتهادات محكمة التمييز. دار الثقافة 2021( المغربي، جعفر محمود )1)
 .145ص-144للنشر والتوزيع، ص

 15ص أبوهزيم. ياسمين عبدالوالي . مرجع سابق.( 2)



17 

أن أجر العامل يتناول الأجر المسمى مضافاً إليه "وفي قرار لمحكمة التمييز الأردنية جاء فيه 

. من خلال 1"الأعمال الإضافية باستثناءأو علاوة تدفع بصورة دائمة مهما كان نوعها  استحقاقأي 

جزء من الأجر مثل  الاستحقاقاتقراءة دقيقة للقرار، نجد أن محكمة التمييز اعتبرت بعض 

العمولات وبدل السكن، فإذا كان الأجر نقداً فلا تثور أية عقوبة قانونية في تحديد أن الأجر هو 

قدي أم لا في حال اشتمل الأجر أجر نقدي ولكن الصعوبة تثور في تحديد الأجر فيما إذا كان ن

 على بعض الميزات العينية.

والأجر الأساسي -4العلاوات -3المنح -2العمولة )الكمسيون( -1ومن صور الأجر النقدي 

 .في خمسة أفرع ، وسنوضح مفهوم كلًا منها على حدهالمكافأة-5

 الفرع الأول: العمولة )الكمسيون(

المئوية من قيمة المواد التي يسوقها العامل، وقد يكون الأجر نسبة مئوية من  وهي النسبة

جملة الإنتاج، ففي الحالة الأولى وهي اتخاذ الأجر نسبة مئوية من قيمة المواد التي سوقها العامل، 

يكون الهدف تشجيع العامل على بذل قصارى جهده لتسويق منتجات العمل، أما في الحالة الثانية 

تشجيع العامل على  إلىتخاذ الأجر صورة نسبة مئوية من جملة الإنتاج، فهي تهدف وهي ا

إما العقد أو العرف، بالتالي  مضاعفة جهده لزيادة الإنتاج. ولابد من بيان أن مصدر )العمولة( هو

لها لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بإرادته المنفردة بإلغاء العمولة أو إجراء أي تعديل عليها أو تبدي

 (2) .بأجر ثابت

 ؟العمولة احتسابويثور التساؤل التالي وهو كيفية 

                                                           

 .08/09/1999( تاريخ 101/1999محكمة التمييز الأردنية رقم ) قرار( 1)
 .170ص-168، صمرجع سابق(. 1998أبو شنب. أحمد عبدالكريم )( 2)
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حسب اتفاق الطرفين، وفي حال عدم وجود اتفاق يتم تقديرها حسب  العمولة احتسابيتم 

العرف، وقد تضاف العمولة للأجر الأساسي الثابت الذي يحصل عليه العامل وقد تشكل الأجر 

 الوحيد الذي يستحقه العامل.

استحقاق العمولة فتستحق بمجرد إتمام الصفقة التي قام بها الوسيط، إلا في حالة وجود أما 

اتفاق بجعل استحقاقها متوقفاُ على التنفيذ، فعند وجود مثل هذا الاتفاق فإنها لا تستحق في حالة 

لصاحب ن أن سبب عدم التنفيذ يعود عدم التنفيذ، ولكنها تستحق بالرغم من عدم التنفيذ إذا تبي  

العمل، إلا إنه لا يوجد ما يمنع أن يوجد عرف، أو عادة، أو اتفاق على استحقاقها في حالة أن 

 (1) .الصفقة تمت نتيجة لجهود ونشاط الوسيط بطريقة غير مباشرة

والعمولة تصلح بحد ذاتها أن تكون أجراً، إذا كانت تستحق بشكل مباشر عن جهد مبذول في 

بد أن يكون الوسيط التجاري يتبع لصاحب عمل  العمولة أجراً لاجلب الصفقة، وحتى تعتبر 

 (2) .ويخضع لرقابته

 ( أو )البقشيش(ة( أو )الوهبةالفرع الثاني: )الهب

وهي ما يدفعه عملاء المحل للعاملين فيه تقديراً منهم على حسن تقديمهم للخدمة، وهناك من 

 العامية يطلق عليها البقشيش.( كالقانون المصري، وباللغة الوهبةيطلق عليها )

                                                           

(. قانون العمل )ملحق به مشروع قانون العمل الموحد(. دار النهضة العربية. بدون طبعة، 2002( نايل، السيد عبد )1)
 .259ص -258ص

( من 61جديده لنص م )( العياش، مرضي عبيد والهذال. سامي مطرد. بحث أجر العامل وجائحة فيروس كورونا قراءه 2)
العدد  –ملحق خاص  -الثامنةالسنة  – العالميةمجلة كلية الحقوق الكويتية . 2010( لسنة6الكويتي رقم ) قانون العمل

 .155، صم2020يونيو -ه1441شوال-6
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عطى من قبل عطى من العملاء للعمال، فهي لا تُ وتختلف الهبة عن المنحة في أن الهبة تُ 

 صاحب العمل للعمال كما بالمنحة، ويعطيها العملاء بدافع الرضا والمجاملة. 

ن أنها اختياريه )تبرع(، فهي تعبر عن رضا العميل عن خدمة العامل وحس بالهبةفالأصل 

الهبة واعتماد العمال وأصحاب العمل عليها أحياناً جعلها تصبح التزام  لانتشارتعامله، إلا أنه نظراً 

بعد أن كانت تبرعاً ولكن بشرط أن يتضمنها عقد العمل أو ينص عليها القانون أو يجري العرف 

 .(1)على دفعها، في هذه الحالة تكون الهبة جزء من الأجر أو أجر العامل كامل 

( من القانون المدني الأردني أن الهبة جزء من الأجر، عندما ذكرت 811نت المادة )وقد بي  

أنه يدخل في أجر العامل ويعتبر جزء منه "مقابل الخدمة في الأعمال التي جرى العرف فيها على 

 التي جرى العرففهذا النص يفيد بأنه يعتبر جزء من الأجر مقابل الخدمة في الأعمال   ".منحها

وقد تعطى للعامل مباشرة من قبل العملاء،  (2) وتحتسب عند تسوية حقوق العامل فيها على منحها،

وقد يتم دفعها لصاحب العمل ويقوم بدوره بدفعها للعامل، وقد أصبح اصحاب العمل يدخلون الهبة 

د العامل في اعتبارهم عند تحديد الأجر في بعض القطاعات كالمطاعم والمقاهي والفنادق، وقد يعتم

 .(3)على الهبة بحيث يعمل دون تحديد أجر له من قبل صاحب العمل 

 :شرطينوحتى تعتبر الهبة جزء من الأجر لابد من توفر 

الشرط الأول: أن يجري العرف على دفعها، فالهبة لا تعد من الأجر إلا إذا جرت العادة  .1

على دفعها من قبل عملاء المنشأة التي يتبع لها العامل، أما إذا لم يجري العرف على دفعها 

                                                           

 .155. صمرجع سابق الهذال. سامي مطرد. العياش. مرضي عبيد.( 1)
 (. القانون المدني الأردني.9/10/2001( )هيئة عامة( تاريخ )1137/2002)حقوق( رقم ) الأردنيةقرار محكمة التمييز ( 2)

 .252ص
 .174- 173. صمرجع سابق (.1998) ابوشنب. أحمد عبدالكريم( 3)
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فلا تعتبر جزء من الأجر، وقد تأخذ الهبة شكل نسبة مئوية من قيمة الشيء المبيع أو 

ة، وفي هذه الحالة تعتبر جزءاً من الأجر ولو لم يجر العرف على دفعها كما الخدمة المقدم

 يحدث في بعض المنشآت السياحية.

الشرط الثاني: وجود قواعد تضبط مقدار الهبة ولو بشكل تقديري، كأن يتم جمع جميع  .2

 الهبات في صندوق مشترك، ويقوم صاحب العمل بتوزيعها على العمال.

ى للعمال الذين يتصلون بالعملاء اتصال مباشر، بالتالي لا يحق فالأصل أن الهبة تعط

 لصاحب العمل أن يعطيها للعمال الذين لا يتعاملون مع العملاء، ولا أن يستأثر لنفسه بجزء منها.

ما بين صاحب العمل والعامل أن يقتطع صاحب العمل جزء من الهبة  الاتفاقعلى أنه يمكن 

أن يستأثر بها صاحب العمل في مقابل أن يعطي العامل  الاتفاقمقابل ما يتلفه العامل، أو أن يتم 

 .(1)أجراً ثابتاً بدلُا منها، أو أن توزع على جميع العمال حتى أولئك الذين لا يتصلون بالعملاء 

 الفرع الثالث: العلاوات 

عدة كزيادة الأعباء العائلية )العلاوة  لاعتبارات هي مبلغ من المال يعطى زيادة عن الأجر

، ويستحقها العامل في حال النص عليها في عقد العمل، أو النظام السنويةالعائلية( وكذلك العلاوة 

، فإذا المشر عه الصورة من قبل الداخلي للمنشأة او جرى العرف عليها، وذلك لعدم النص على هذ

قام صاحب العمل بإعطائها للعامل تعتبر جزء من أجر العامل، أما إذا صرفت لمرة واحده مثل 

 .(2)فلا تعتبر أجراً وتكون أقرب للهبة  العيدية

                                                           

من  2002-2001نايل. السيد عيد. قانون العمل )ملحق به قانون العمل الموحد(. دار النهضة العربية. بلا طبعه ( 1)
 .265-264ص

شرح أحكام قانون العمل وفقاً لآخر التعديلات واجتهادات محكمة التمييز. دار الثقافة  (.2002) المغربي. جعفر محمود( 2)
 .148للنشر والتوزيع. ص
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 :عينوتكون العلاوة على نو 

 . المعيشةالعلاوة العائلية وعلاوة غلاء  .1

 .العلاوة الدورية .2

أما النوع الأول وهي العلاوات التي تصرف للعامل بسبب غلاء المعيشة أو الأعباء العائلية، 

ومصدر هذه العلاوات يكون إما نص القانون أو قد يكون مصدرها الاتفاق في حالة عقد العمل 

الفردي أو عقد العمل الجماعي. أو قد يكون مصدرها اعتياد صاحب العمل على صرفها بشرط أن 

صورة العمومية والثبات والاستمرارية وعلاوة غلاء المعيشة تعطى ليتمكن العامل من مواجهة تأخذ 

تقليل الأجر الحقيقي. والعلاوة  إلىتكاليف المعيشة، فنقص القيمة الشرائية للنقود والتضخم يؤديان 

عالة الأولاد،   إلىوالزواج وما العائلية تعطى للعامل لمواجهة ظروفه العائلية كزيادة أعباء تربية وا 

ذلك من ظروف عائلية، وعلاوة غلاء المعيشة وهي التي تعطى لمواجهة ظروف اقتصادية. وكون 

عائلية ولا ال قتصادية أوالاظروف اليهدفان لمواجهة  المعيشةكلًا من العلاوة العائلية وعلاوة غلاء 

 ترتبط بالعمل، فهي على الأغلب تقرر بنص القانون. 

هي عبارة عن مبلغ نقدي وقد يكون غير نقدي، يعطى للعامل بصورة ف الدوريةالعلاوة أما 

منتظمة )دورية(، وهي على الأغلب سنوية وتحدد بنسبة مئوية من الأجر الأساسي للعامل، أو قد 

 .أردنياً  ( ديناراً 150تكون مبلغاً محدداً وثابتاً على سبيل المثال )

الأجر بمقدار قيمة العلاوة التي تمت إضافتها، وهذه  وتضاف العلاوة الدورية للأجر مما يرفع

عرفية، بالتالي تقرر إما بنص القانون عليها فهي علاوة  ، أو قانونية، أواتفاقيةالعلاوة قد تكون إما 

، أو قد اتفاقيهعليها في عقد العمل الفردي أو عقد العمل الجماعي فهي  الاتفاققانونيه، أو يتم 
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العمل إعطاء مثل هذه العلاوة وتكون بشكل مستمر وثابت وعام، فهي تكون من عادة صاحب 

 .(1) عرفية، أو قد يتم تضمينها في لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة

 الفرع الرابع: المكافأة والمنحة

فالمكافأة هي مبلغ من المال يحصل عليه العامل لكفاءته أو إخلاصه بالعمل أو لجهده 

و ما يترتب على عمله من تقليل للنفقات أو زيادة الإنتاج أو الأرباح، أو تقليل المبذول في العمل، أ

الخسائر، وتضاف للأجر الأساسي إما بنص القانون أو العقد أو العرف، أو بمقتضى لائحة العمل 

 .(2) الخاصة بالمنشأة

الحضور  وتسمى المكافأة عملياً بالمكافأة التشجيعية في حال أعطيت للعامل لمواظبته على

في أوقات الدوام، أو لإنجازه العمل بالوقت المحدد، وتسمى أيضاً مكافأة الإنتاج في حال أعطيت 

 للعامل لمكافئته على زيادة الإنتاج عن حد معين.

وأما المنحة: فهي مبلغ من المال، أو أي شيء عيني يعطى للعامل في أوقات ومناسبات 

حة تعتبر تبرع من صاحب العمل، بالتالي لا تعتبر جزء من معينة وجدير بالذكر أن المكافأة والمن

الأجر ولكن إذا أصبح صاحب العمل ملزماً بأدائها أياً كان مصدر الالتزام، بحيث لا يمكن 

الإنقاص منها أو ليس لصاحب العمل أن يمتنع عن صرفها ففي هذه الحالة تصبح جزءاً من 

 .(3)الأجر 

                                                           

 .275-272من ص.  مرجع سابق. عيدالسيد  نايل.( 1)
 .154مرجع سابق .ص سامي مطرد. . مرضي عبيد والهذال العياش.( 2)
 .267-266صمرجع سابق.  عيد.نايل. السيد  (3)
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ولكن هذه المنحة  العمل،وبالتالي فهي غير ملزمه لصاحب  تبرعاً،يعد  المنحةوبما أن صرف 

 حالتين:تصبح جزءاً من الأجر في 

 عقد العملبموجب نص في  للعامل،إذا كان هناك إلتزام على صاحب العمل بأدائها  -1

 للمنشأة.لائحة النظام الداخلي تم النص عليها في  الجماعي، أوالفردي أو 

أ ن يتوفر  للعمال، أيأن يجري العرف على منحها، بحيث تعتبر جزء من الأجر بالنسبة  -2

 منحها،يكون لصاحب العمل الحرية في  ، ولاوالاستمراريةوالعمومية  فيها صفة الثبات،

 (1) .تعد من جزءاً من الأجرمة لصاحب العمل ز فإذا أصبحت المنحة مل

وقد دار جدال حول طبيعة المنحة والمكافأة، فهنالك رأي يرى أن المكافأة تعتبر تبرعاً من 

صاحب العمل، لذا لا يمكن اعتبارها جزءاً من الأجر، ولكنها تصبح جزءاً من الأجر في حال 

أصبح صاحب العمل ملزماًً  بدفعها، ومهما كان مصدر الالتزام، بحيث لا يمكن لصاحب العمل 

 .(2)عنها أو إنقاصها  الرجوع

وهناك رأي ثان يرى أن المكافأة هي مبلغ من المال، يدفع من قبل صاحب العمل للعامل 

نما هي أجر بالتالي ينطبق  تقديراً له على جهوده، وأن الوصف القانوني لها أنها ليست هبة، وا 

قابل العمل فهي تدخل عليها مفهوم الأجر، كونها دفعت مقابل إتقان العامل لعمله، فدفعها يكون م

في مفهوم الأجر، حتى لو دفعت في مبالغ متغيرة وفترات متباعدة، فتحسب عند احتساب الأجر 

النهائي عن طريق استخراج قيمتها من الأجر الشهري أو اليومي، وهذا الرأي يرى أنه لا يشترط 

صرفها أو أن ينص  حتى تعتبر أجراً أن يتم النص عليها في عقد العمل أو أن يجري العرف على

                                                           

 .49ص . مرجع سابقأمل. الطاس. هيثم.  ،شربا( 1)
 .267-266ص. مرجع سابق. عيدالسيد  ،نايل( 2)
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( من قانون 2النظام الداخلي للمنشأة عليها لأنها تدخل في مفهوم الأجر الوارد في نص المادة )

 .(1) العمل الأردني

تعطى للعامل مقابل عمل قام بإتقانه  المكافأةلأن  أقرب للصواب الثانيأن الرأي  وترى الباحثة

( من قانون العمل الأردني التي ذكرت أن الاجر كل ما يتقاضاه 2)ة نطبق مع تعريف الماديوهذا 

هنا تعنى كل ما يلحق  فالاستحقاقات الأخرى، الاستحقاقاتإليه كافة  مضافاً  عمله،العامل لقاء 

 الإضافي.أو عينية ماعدا بدل العمل  نقديه الاستحقاقاتكانت هذه  سواء الأساسي للعاملالأجر 

نجد أن القرار اعتبر من  2003( لسنة 5الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم )وبناءً على قرار 

الاستحقاقات التي تدخل في مفهوم الأجر في حال نص القانون أو عقد العمل او النظام الداخلي 

عليها أو استقر التعامل على دفعها المكافآت الشهرية والسنوية والتي يقصد بها إدخال نوع من 

جر، بسبب حصول العامل على مؤهل علمي، أو توفر صفة مميزة بالعامل كإلمامه التغيير بالأ

،ولم يعتبر القرار  بلغة أجنبية، أو قدم نتائج تعود بالنفع على المنشأة وعلى حسن سير العمل فيها

ترتبط  التي تدفع من قبل صاحب العمل في مناسبة من المناسبات ولا السنويةالمذكور أعلاه المنح 

 .(2) جزءاً من الأجر  المنشأةأو فشل  بنجاح

وتقرير المنحة بموجب عقد العمل، أو بموجب النظام الداخلي للمنشأة لا يثير أي مشكلة في 

إلزام صاحب العمل بها، لأنه لا يستطيع التعديل على عقد العمل بإرادته المنفردة، كما لا يمكنه 

 حق مكتسب للعمال. التعديل على النظام الداخلي لأن هذا التعديل يمس

                                                           

 173- 172ص .مرجع سابق . ابوشنب. أحمد عبدالكريم( 1)
 .2003( لسنة 5قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم )( 2)
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أما تقرير المنحة بموجب العرف فقد وجد حوله خلاف فقهي فيما يخص تحديد المقصود 

بالعرف، هل المقصود به العرف بالمعنى القانوني والذي يعتبر مصدراً من مصادر القانون أم 

 ؟المقصود به العادة

بالمعنى الاصطلاحي  فقد ذهب رأي فقهي للقول أن العرف المقصود به العادة وليس العرف

 ( من القانون المدني الفرنسي لأنه يستخدم مصطلح العادة.383/3وحجتهم في ذلك المادة )

وذهب رأي فقهي آخر للقول أن المقصود بالعرف هنا العرف بالمعنى الاصطلاحي، وهو 

الأول  لأصحاب الرأي اً على صرف المنحة بحيث يتشكل اعتقاد بإلزامها، ووجهوا انتقاد الاعتياد)

أنه ليس صحيحاً الاحتجاج بالنص الوارد في القانون المدني الفرنسي، الذي استعمل مصطلح 

ثانياً أنه يطلق و  العادة لا العرف، طالما أن النص العربي يستعمل مصطلح العرف هذا أولا.

 . (1)مصطلح العادة على العرف باللغة القانونية الفرنسية 

 الأرباحالفرع الخامس: نسبة من 

لا يستحق العامل نسبة من الأرباح إلا إذا تم تحقيق الربح، وقد تكون أجرة العامل كاملة نسبة 

مبلغ مقطوع يستحقه صاحب العمل.  إلىمن الأرباح، كما يمكن أن تضاف النسبة من الأرباح 

مبلغ مقطوع يستحقه فلا  إلىوفي حال عدم تحقيق الربح وكانت نسبة العامل من الأرباح مضافة 

يوجد مشكلة لأن العامل يستحق المبلغ المقطوع فقط، أما في حال كان أجر العامل كله نسبة من 

الأرباح فإن عدم تحقيق ربح لا يعني عدم استحقاق العامل الأجر، إنما يتم تحديد مقدار الأجر 

ذا لم حسب العقد وفي حال عدم تحديده في العقد، فحسب الأجر المقدر لعم ل من نفس النوع، وا 

                                                           

صاحب العمل بأداء الأجر دراسة مقارنه بين القانون المصري والسوداني(.  التزامبحث بعنوان )يحيى. ياسين محمد. ( 1)
 .75-74منشور في دار المنظومة. من ص
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ذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقدير  يوجد أجر مقدر عن نفس نوع العمل، فحسب العرف وا 

 من قانون العمل( بخصوص تحديد الأجر.  45وهذا ما جاء في المادة ) (1)الأجر

 الفرع السادس: الأجر الاساسي

إليه العلاوات الدورية التي تطرأ وهو الأجر الذي يتم الاتفاق عليه في عقد العمل مضافاً 

عليه، ويطلق عليه البعض الأجر النقدي ويدفع عادةً بصورة نقدية، ويمكن احتساب الأجر 

الأساسي بالقطعة أو بالزمن ويمكن الجمع ما بين الطريقتين وتسمى طريقة الجمع هذه حساب 

 الأجر بالطريحة.

أساس وحدة زمنية معينة كالشهر أو  حساب الأجر بالزمن: المقصود به احتساب الأجر على

الأسبوع أو اليوم أو الساعة بغض النظر عن كمية الانتاج التي ينتجها العامل خلال هذه الفترة 

 الزمنية. 

قد يتم الاتفاق على دفع الأجر على سبيل المثال كل أسبوعين، وهو وقت أداء الأجر ويتم و 

 احتساب الأجر على أساس الساعة أو اليوم.

الأجر بالقطعة: هو احتساب الأجر على أساس عدد الوحدات الإنتاجية )كمية  حساب

 الإنتاج(، فيزيد الأجر بزيادة الإنتاج وينقص بنقصانه.

احتساب الأجر على أساس الإنتاج والزمن معاً، بأن يتم ه حساب الأجر بالطريحة: ويقصد ب

تحديد أجر ثابت للعامل يحسب على أساس الزمن ويتم زيادة هذا الراتب حسب زيادة الإنتاج، كما 

                                                           

 148ص-147المغربي. جعفر محمود. مرجع سابق . ص ( 1)
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ويحسب الأجر بالطريحة بعدة طرق: الطريقة الأولى أن يحدد أجر للعامل على أساس الزمن 

 إنتاجية ينتجها. عن كل وحدة إعطائه مقابلاً  إلىبالإضافة 

الطريقة الثانية: أن يتم تحديد حد أدنى من الوحدات الإنتاجية التي يقوم العامل بإنتاجها خلال 

 فترة زمنية محددة، على أن يزاد الأجر عن كل وحدة إنتاجية اضافية.

الطريقة الثالثة: أن يحدد أجر العامل على أساس حد زمني أقصى لإنتاج عدد معين من 

لإنتاجية، فإذا أنتجه العامل خلال فترة زمنية أقل تمت زيادة الراتب مقابل ما وفره من الوحدات ا

 الزمن.

الطريقة الرابعة: قد يحدد للعامل أجر على أساس إنتاج عدد معين من الوحدات الإنتاجية 

 خلال فترة زمنية محددة على أن ينقص الأجر إذا نقصت الوحدات الانتاجية خلال الفترة الزمنية

 المحددة.

على طريقة معينة فلا يحق لصاحب العمل بإرادته المنفردة أن  ينوفي حال اتفاق المتعاقد

يعدل طريقة احتساب الأجر التي تم الاتفاق عليها، فلا يجوز لصاحب العمل إحلال طريقة 

احتساب الأجر بالقطعة محل طريقة احتساب الأجر بالزمن، كما لا بجوز لصاحب العمل أن يغير 

عامل المياومة أو  إلىلوحدة الزمنية التي يحسب على أساسها الأجر ويقوم بنقل عامل المشاهرة ا

 .(1)العكس، إلا أن هذا التغيير جائز وصحيح إذا وافق العامل على ذلك موافقة صريحة أو ضمنية 

                                                           

 .134-132. ص، مرجع سابقالسيد عيد ،نايل( 1)
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 :المطلب الثاني
 الأجر العيني

المنشأة للعامل كالمواصلات هو المقابل غير المادي الذي يكون على شكل خدمات تقدمها 

 والطعام. ،والسكن ، والعلاج

ويسمى بدلًا؛ لأنه قد يحصل العامل على بدل نقدي عنها، لذلك تسمى بدل سكن، بدل 

ملابس، وبدل طعام، وحتى تعتبر البدلات العينية التي تعطى للعامل من مشتملات الأجر يجب 

ادة تكون مقررة إما في القانون أو عقد العمل أو أن تكون البدلات مقابل العمل أو نظيراً عنه، وع

النظام الداخلي للمنشأة، أما إذا أعطيت للعامل عن نفقات تكبدها بسبب العمل أو منحت على 

سبيل التبرع أو أعطيت لتسهيل مزاولة العامل لعمله كإعطاء العامل سيارة لتسهل عليه عمله، أو 

 (1). آت للعمال فلا تدخل في مفهوم الأجر العينيالزي الموحد الذي يصرف من قبل بعض المنش

أجر "( من القانون المدني الأردني التي نصت على ما يلي 1/810نص المادة ) إلىوبالرجوع 

المقصود )بمنفعة و  ."العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال أو منفعة في أي صورة كانت

وقد يحصل اتفاق بين صاحب العمل  اً وقد يكون عيني اً في أي صورة كانت( أن الأجر قد يكون نقدي

 والعامل أن يعتبر المقابل العيني جزءاً من الأجر كبدل الملبس والمأكل والتأمين الصحي.

هناك شروط لاعتبار المقابل العيني جزءاً من الأجر فقد ذهب الفقه لاعتبار المقابل العيني و 

مل وليس كأداة من أدوات العمل، فالقضاء المصري على جزءاً من الأجر اذا قدم للعامل كمقابل للع

أن المقابل العيني )الميزة العينية( يكون جزءاً من الأجر عندما يكون ليس  إلىسبيل المثال ذهب 

                                                           

 156ص. مرجع سابق(.2020) سامي مطرد مرضي عبيد والهذال.، العياش( 1)
. 
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نما عندما يكون الهدف منها تمكين العامل من  فقط في الحالات التي تكون لازمة لإنجاز العمل وا 

يا العينية من مفهوم الأجر كأن تعتبر أداة من أدوات العمل إنجاز عمله وقد تخرج بعض المزا

وليست لازمة لإنجاز العامل للعمل المطلوب منه كبدل الملابس الذي يصرف للعمال في بعض 

المنشآت كالفنادق والمطاعم لغاية توحيد الزي وظهورهم بمظهر لائق، وكذلك الأمر بالنسبة 

لعمل اذا احتوت طبيعة العمل على مخاطر معينة للملابس التي تصرف للوقاية من مخاطر ا

 (1). تحتاج لنوعية معينة من الملابس كملابس عمال المناجم وملابس الأطباء

وهناك صور مختلفة للأجر العيني تتغير بتغير طبيعة العمل الذي كلف العامل للقيام به، فلا 

يعتبر من قبيل الأجر العيني توفير صاحب العمل للعامل مكان خاص ليقوم بالعمل المطلوب منه 

 كأن تكون مهمة العامل أمن وحماية، ومما يدخل في مفهوم الأجر العيني ما يلي: 

 نية وهي الأعباء المالية التي تقوم المنشأة بتحملها بدلًا عن العامل كالخدمة الطبية.المزايا العي .1

البدل وهو ما يقدمه صاحب العمل للعامل بشكل مستمر ودوري سواء كان على شكل بدل  .2

طعام أو لباس وذلك حتى يتمكن العامل من القيام بالعمل المطلوب منه، وبالرجوع لنص 

طعام العامل هي جزء ( من القان824المادة ) ون المدني الأردني نصت على أن بدل اللباس وا 

وجد عرف بها سواء تم الاتفاق على ذلك  إذامن الأجر يتحملها صاحب العمل ويلزم بها أو 

 (2)_.بعقد العمل أم لا

والأصل بالأجر العيني أنه لا يشكل جزءاً من الأجر إلا في حالة اتسامه بالاستمرارية وكان 

 (3). أو بثمن رمزي مجانياً 

                                                           

 .67-66ص مرجع سابق..  منال سالم شوق الرشيدي.( 1)
 .16ص .مرجع سابق.  ياسمين عبدالوالي أبو هزيم.( 2)
 .843ص. ع سابقجر م (.2013) زيد محمود العقايلة.( 3)
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فالأجر العيني أو ما يطلق عليه البعض المزايا العينية: هو ما يقدمه صاحب العمل للعامل 

من أشياء ما عدا النقود سواء أشياء قيمية: وهي التي تتفاوت آحادها تفاوت يعتد به، فلا يقوم 

ام بعض عند الوفاء، بعضها مقام بعض بالوفاء، أما الأشياء المثلية: هي التي يقوم بعضها مق

والتي تقدر عادة بالتعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن ويعتبر من الأجر العيني 

مكان العمل والعودة  إلىما يقدمه صاحب العمل للعامل من طعام أو نقل العامل من مكان سكنه 

الأجر النقدي، إلا أن هذا  إلىضافياً المنزل، لذا فالأجر العيني غالباً ما يكون أجر إ إلىمن العمل 

ن كان هذا نادر الحدوث.  لا يمنع أن يكون أجر العامل كله أجر عيني وا 

 بد من وجود شروط لابد من توافرها في الخدمات والأشياء التي تقدم عيناً، وهي ثلاثة شروط: ولا

ل بدفع مقابل له م الأجر العيني بصفة مستمرة ودون مقابل، أما في حال قام العامأن يقد   .1

انتفت عنه صفة الأجر، وفي حال دفع العامل أقل من القيمة الحقيقية فإن الفرق يعتبر جزء 

 من الأجر. 

أن يكون الأجر العيني أداة من أدوات العمل، وحتى يعتبر أداة من أدوات العمل، يجب أن  .2

يتمكن العامل من إذا كان الهدف منها أن  العامل لعمله، كذلك الأمر تكون لازمه لإنجاز

من قبيل الأجر العيني السيارة التي تعطى للعامل  إنجاز عمله على أكمل وجه لذا لا يعتبر

فالأجر  لتساعده في إنجاز عملة أو الملابس التي تسلم للعامل ليقوم بارتدائها أثناء قيامه بعمله

افع تقوم بالنقود العيني هنا لا يعتبر جزء من الأجر، فنجد أن الأجر العيني عبارة عن من

وتكون إما مسكناُ أو ملبساُ أو مأكل أو انتقال يتم تزويد العامل بها دون مقابل، ويجب أن 

 .أولاً عليه  الاتفاقيراعي بالأجر العيني أن يكون قد 
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لا التبرع، أما إذا تم تقديم  الالتزامأن يكون صاحب العمل قد قدم الأجر العيني على سبيل  .3

اتفاق بالعقد، أي لم يتم الاتفاق عليه ولم يتم النص عليه في لائحة العمل، دون الأجر العيني 

 (1). أو النظام الداخلي ولم يثبت جريان العرف على صرفه، وقدم على أساس التبرع

فالأجر العيني بمختلف صوره يخضع لنفس أحكام الأجر ويترتب على خضوع الأجر العيني 

 وهي:لنفس أحكام الأجر عدة نتائج 

الأجر النقدي الذي يستلمه  إلى، وبالتالي يضاف عتبار الأجر العيني من ضمن الأجرا .1

 للأجور.العامل، كما يأخذ به عند مراعاة الحد الأدنى 

التزام صاحب العمل بأداء الأجر العيني، أي لا يكون أداؤه متروك لإرادة صاحب العمل،  .2

على سبيل المثال والذي تعهد ففي هذه الحال امتناع صاحب العمل عن تقديم الملابس 

 صاحب العمل بتقديمها، فيحق للعامل المطالبة بالملابس وللمحكمة أن تحكم له بها.

انتهاء الأجر العيني بانتهاء العقد ومهما كان سبب انتهائه، ولو بسبب تعسف صاحب  .3

عندما  المشر عالعمل لأن الأجر العيني في هذه الحالة مثله مثل الأجر النقدي، وقد أحسن 

( من قانون العمل الأردني على أنه إذا تبين للمحكمة من الدعوى التي 25نص في المادة )

أقامها العامل خلال ستين يوماً من فصله تعسفياً أن الفصل كان تعسفياً فلها أن تصدر 

أمراً لصاحب العمل بإعادة العامل لعمله الأصلي أو يدفع تعويض له مقداره أجر نصف 

ة من سنوات خدمة العامل وبحد أدنى لا يقل عن أجر شهرين بالإضافة شهر عن كل سن

وبدل الإشعار على أن يتم  32,33د استحقاقات أخرى نص عليها القانون في الموا إلى

                                                           

 138-137السيد عيد. مرجع سابق . ص نايل.( 1)
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في هذا  المشر عأن  الباحثةوترى . (1)احتساب التعويض على آخر أجر يتقاضاه العامل 

الحكم أحاط العامل بحماية قانونية للحصول على حقه في حال فصلة تعسفياً. أما إذا 

كانت الميزة سكناً، وكان العامل قد استأجر السكن من صاحب العمل بموجب عقد إيجار، 

عقد العمل فإن هذا الأجر العيني لا ينتهي لانفصال عقد  انتهاءففي هذه الحالة وعند 

لإيجار، أي لا يوجد ارتباط بينهما، أما إذا كان السكن بدون أجر وكان العمل عن عقد ا

سبب إعطائه السكن المجاني كونه عاملًا واضحاً، فهنا يوجد ارتباط ما بين عقد العمل 

عقد العمل. فالأجر  بانتهاءوالأجر العيني )السكن المجاني(، وبالتالي تنتهي ميزة السكن 

العامل، وعلى ذلك لا  إلىيمة مالية من ذمة صاحب العمل العيني يكون واضحاً عند نقل ق

يعتبر أجراً عينياً الملابس الخاصة بالعمل التي تسلم للعامل أو الأدوات التي تسلم إليه 

حتى لو كانت لتيسير مهنته، ولا يعتبر من الأجر العيني المنشآت التي يضعها صاحب 

ذا تم (2)رياضية العمل تحت تصرف العامل كالمكتبة أو الصالات ال في عقد  الاتفاق. وا 

العمل أن يقدم صاحب العمل وجبتين من الطعام للعامل وقام صاحب العمل بتقديم وجبة 

. أما (3)واحدة ففي هذه الحالة يستحق العامل قيمة الوجبة الثانية بسعر التكلفة لأنها جزء 

على نسبة معينة من المحصول  بالاتفاقما يستحقه العامل الزراعي من أجر عيني يحدد 

 (4). الزراعي تعطى للعامل

                                                           

 وتعديلاته 1996( لسنة 8) الأردني رقم( من قانون العمل 25) ( المادة1)
د العد (.5المجلد ) للأبحاث.مجلة جامعة الإستقلال  العامل.بحث بعنوان الحماية القانونية لأجر  محمد.حسين. ربحي ( 2)

 .244-243(. من 2)
 .114ص ط. . د.مقارنة. عمانشرح قانون العمل الأردني دراسة  (.1992) إبراهيممنصور  العتوم.نقلًا عن ( 3)
 .119ص مرجع سابق. علي.غالب  الداودي.( 4)
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العينية التي يقدمها  الامتيازاتأما بالنسبة للمعيار الذي يتم من خلاله تحديد فيما إذا كانت 

صاحب  التزامصاحب العمل من مأكل أو ملبس أو نقل أو طعام جزء من الأجر أم لا، هو مدى 

العينية، فإذا كانت من متطلبات العمل ففي هذه الحالة تخرج عن  الامتيازاتالعمل بتقديم هذه 

كونها جزء من الأجر ومثال ذلك ما يقدمه صاحب العمل للعامل من ملابس فإذا قدمت كونها من 

ضرورات العمل )كملابس السلامة المهنية( أو للظهور بمظهر لائق أمام الزبائن هنا الملابس لا 

، أما في حال قدم صاحب العمل الملابس للعامل ليظهر بها في تعتبر جزء من الأجر العيني

حياته الخاصة، وهي هنا ليست من متطلبات العمل بالتالي تعتبر جزءاً من الأجر. وفي حال 

الأجر العيني جزءاً من الأجر الذي يتقاضاه العامل، فإن الأجر العيني يقوم بالنقد، ومن ثم  اعتبار

ل الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، والراتب الخاضع للضمان بد لاحتسابالأجر  إلىيضاف 

 (1). ، أو أي حقوق أخرى تترتب للعامل على أجرهالاجتماعي

  

                                                           

 .137-136ص ،1طقانون العمل في التشريع الأردني. دار الثقافة للنشر والتوزيع.  (.1998) كرم. عبدالواحد( 1)
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 :الفصل الثالث
 لأجرالحماية  القانونيةالضمانات 

لا تأتي أهميتها لحماية العامل فقط وحصوله على حاجاته الضرورية،  شك أن حماية الأجر لا

ولكن تظهر أهمية هذه الحماية أن أسرة العامل ومن يقوم بإعالتهم تعتمد على ذلك الأجر في 

الأجر بالحماية، ومنع المساس به  المشر عمعيشتهم، ومن هنا تظهر الحكمة التي من أجلها أحاط 

 (1) .إنسانيته واحترامكرامة العامل  لأي سبب كان، حفاظاً على

المبحث الأول  -1لذا سيتناول هذا الفصل ضوابط الحماية القانونية للأجر في مبحثين: 

في  والمبحث الثاني ضوابط حماية الأجر -2ضوابط حماية الأجر في قانون العمل الأردني، 

 .الاجتماعيقانون الضمان 

 :المبحث الأول
 قانون العمل الأردنيحماية الأجر في  ضمانات

بإحاطته بالحماية القانونية المناسبة،  المشر عنظراً لأن الأجر هو مصدر رزق العامل لذا قام 

حريصاً على حماية الأجر في مواجهة صاحب العمل من جهة، كما جاء في المواد  المشر عوكان 

( من قانون العمل، وفي مواجهة دائني العامل من 16المادة ) إلى( بالإضافة 54 إلى 45من )

/و( من قانون العمل الأردني، وقد تضمن قانون العمل 47جهة أخرى كما جاء في نص المادة )

( منه قواعد لتوفير هذه الحماية 826، 821،823كما ذكرنا سابقاُ، والقانون المدني في المواد )

الأجر في مواجهة صاحب العمل، فقد تضمن قانون العمل الضمانات القانونية، أما بالنسبة لحماية 

 الامتيازقد اعتبر أجر العامل من حقوق  المشر عاللازمة للوفاء بالأجر، ومن هذه الضمانات أن 

                                                           

 491. صمرجع سابق عثمان. العوضي العوضي.( 1)
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على غيرها من الحقوق الأخرى هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية  الاستيفاءالتي لها أولوية  العامة

من حرية صاحب العمل في الخصم من أجر العامل مقابل ما قام بإتلافه من أدوات  المشر عحد 

العمل أو فقدها لسبب يعود للعامل، كما حد من حريته في الخصم من الأجر لتسديد ما أقرضه 

صاحب العمل للعامل، وحد من حريته في الاقتطاع من أجر العامل بسبب إيقاع جزاء تأديبي على 

 العامل.

قد بسط حمايته هنا عن طريق الحد  المشر عية الأجر في مواجهة دائني العامل نجد أن أما حما

 من سلطة دائني العامل بالحجز على الأجر عندما يكون تحت يد صاحب العمل.

مطلبين: لذا سوف يتم بحث ضوابط الحماية القانونية للأجر في قانون العمل الأردني في 

الثاني ضوابط  والمطلبانونية للأجر في مواجهة صاحب العمل، الأول ضوابط الحماية الق المطلب

   (1). الحماية القانونية للأجر في مواجهة دائني العامل

 :المطلب الأول
 الحماية القانونية للأجر في مواجهة صاحب العمل 

بالحماية القانونية في مواجهة صاحب العمل، بأن وضع  المشر عنظراً لأهمية الأجر فقد أحاطه 

من أجر العامل دون أن يكون هنالك  الاقتطاعللحد من ضوابط لتنظيم سلطة صاحب العمل 

بحماية الأجر في  المشر عمن أجر العامل لأي سبب كان، وهنا نبحث كيف قام  للاقتطاع  اً مسوغ

ره القانون لعمال المقاول الأصلي وعمال المقاول الفصل السابع من قانون العمل، والحق الذي قر 

عن طريق رفع دعوى مباشرة على المقاول الأصلي أو صاحب  المطالبة بالأجر الفرعي

                                                           

قارنه بين القانون المصري صاحب العمل بأداء الأجر دراسة م التزامبحث بعنوان  (.1988) ياسين محمد يحيى.( 1)
 .140. ص10 الخرطوم. عددمكتب شئون فرع  –جامعة القاهرة  المنظومة. الناشردار  والسوداني. منشور
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والدعوى المباشرة  تعد من الوسائل القانونية التي تمكن الدائن من جبر المدين على ، (1)_المشروع

وغيرها من ضوابط الحماية، كما نذكر القيود التي أوردها القانون على سلطة به ، التزمتنفيذ ما 

، أو ملجزاءً تأديبياً يوقع على العا الاقتطاعمن أجر العامل سواء كان  الاقتطاعصاحب العمل في 

 .(2)لقرض أقرضه صاحب العمل للعامل  استيفاءكان بدل إتلاف العامل لأدوات العمل أو 

 المقرر لأجر العامل الامتياز: الفرع الأول

أجر العامل  المشر عمن أجل حماية أجر العامل وكافة الحقوق المالية الأخرى ،فقد اعتبر 

هي ديون  وكافة المستحقات المالية الأخرى المقررة له ولورثته أو المستحقين لهذه المبالغ بعد وفاته،

( من 1435) المادةعاماً من الدرجة الأولى بالمعنى القانوني للكلمة، فقد نصت  امتيازاً  ممتازة

القانون المدني الأردني على أنه " يكون للديون الآتية، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور 

، من أجور المستحقةالمبالغ -أ على جميع أموال المدين من منقول وعقار: امتيازالأخيرة حق 

وتعويضات ومكافآت الخدم والكتاب والعمال وكل أجير آخر." إلا أن العامل يفقد حق  ومرتبات

للعامل والتي يشملها  المستحقةأن الأجور والمبالغ  المختصةهذا في حال تبين للمحكمة  الامتياز

 الأردني عندما جعل العامل يفقد حق المشر عوحسناً فعل  .(3)ليس لها أي سند قانوني  الامتيازحق 

ليس لها سند قانوني، وذلك خشية التحايل على  المستحقةإذا تبين أن الأجور والمبالغ  الامتياز

 .(4)بدائني صاحب العمل  القانون من قبل العامل مما يكون فيه إضرار

                                                           

 152المغربي. جعفر محمود . مرجع سابق . ص ( 1)
 والسوداني. مجلةصاحب العمل بأداء الأجر دراسة مقارنة بين القانون المصري  التزامبحث بعنوان  ن محمد.ييحيى. ياس( 2)

 .141ص 1988.سنة 10عدد بالخرطوم.جامعة القاهرة 
  .( من فانون العمل الأردني1/2/أ/51) المادة( 3)
دار الثقافة  التمييز.محكمة  واجتهاداتشرح أحكام قانون العمل وفقاً لآخر التعديلات  (.2021) محمودالمغربي. جعفر ( 4)

 .152 والنشر. صللطباعة 
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على المصفي ووكيل التفليسة في حال إفلاس المؤسسة، أو تصفيتها وبمجرد  المشر عوأوجب 

وضع يده على أموال صاحب العمل، أن يدفع للعامل أو لورثته ما يعادل أجر شهر واحد من 

المبالغ المستحقة له، وذلك قبل تسديد أي مصروفات أخرى بما في ذلك المصروفات القضائية 

متيازاً عاماً، االعامل  امتيازقد جعل  المشر ع. ونلاحظ أن (1) ةومصروفات التفليسة أو التصفي

 الامتيازالعام بالقانون المدني يقع للدائن على جميع أموال المدين فهو وعلى خلاف  والامتياز

وقد جاء في قرار لمحكمة التمييز الأردنية  .(2)الخاص الذي يقع على منقول معين أو عقار معين 

رة كشخص ثالث حائز على أموال مدينها ومدين المدعي )العامل( يعتبر دائناً " إن مسؤولية الوزا

هو مستحق له من حقوق عمالية في  في أموال الشركة المحكوم عليها بقدر ما امتيازصاحب حق 

 (3). ردني"( من القانون المدني الأ1435) المادةالستة أشهر الأخيرة قبل فصله عملًا بأحكام 

 عدم جواز حسم أي مبالغ من أجر العامل : الفرع الثاني

على عدم جواز حسم أي مبالغ من أجر العامل إلا في حالات معينة أوردها  المشر عفقد نص 

 على سبيل الحصر وهي: المشر ع

السلف التي قدمها صاحب العمل للعامل بحيث لا يزيد قيمة كل قسط يسترده  استرداد .1

 ( من الأجر.%10صاحب العمل عن )

 له. المستحقةعن المبالغ  زيادةأي مبالغ دفعت للعامل  استرداد .2

التي يتحمل العامل نسبة معينة منها والحسميات التي يجب  الاجتماعيالضمان  اشتراكات .3

 إجراؤها بموجب القوانين الأخرى.

                                                           

  ./ب( من قانون العمل51) المادة( 1)
 ( من القانون المدني الأردني.1426) المادة( 2)
 . 27/9/1984تاريخ  ،( هيئة خماسية474/1984قرار محكمة التمييز الأردنية الحقوقية /عمل رقم )( 3)
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 .الادخارالعامل في صندوق  اشتراكات .4

أي  إلىالحسميات المتعلقة بتسهيلات الإسكان المقدمة من قبل صاحب العمل، بالإضافة  .5

 عليها بين الطرفين. الاتفاقخدمات حسب النسب والمعدلات التي تم  مزايا أو

 الديون التي تستوفى تنفيذاً لحكم قضائي.  .6

مؤسسة أو لعقد المبالغ التي ترتبت على العامل نتيجة مخالفته لأحكام النظام الداخلي لل .7

 (1) .العمل أو مقابل ما قام بإتلافه من مواد أو أدوات بسبب إهماله أو خطئه

 زمان ومكان دفع الأجر: الفرع الثالث

فيما يتعلق بزمان الوفاء بالأجر نص قانون العمل على أنه يجب أن يتم دفع الأجر للعامل 

ولا يجوز حسم أي شيء من الأجر إلا في الحالات التي  استحقاقهخلال سبعة أيام من تاريخ 

كما نص قانون العمل أن توقيع العامل على أي إيصال أو أي سجل أو كشف لا  .أجازها القانون

فإن  العامة. والأصل وبحسب القواعد (2)يعني سقوط حقه في أي زيادة على المبلغ الذي قبضه 

أو نص يقضي  اتفاقبذمة المدين مالم يوجد  الالتزامد ترتب يكون فورياً بمجر  بالالتزامزمان الوفاء 

 بالالتزام، وبحسب ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني فالأصل أن الوفاء (3)بخلاف ذلك 

أو قانوني أو قضائي، وفيما يتعلق بالأجر  اتفاقيأجل  إلى اً يستحق بمجرد ترتبه إلا إذا كان مضاف

الطرفين أو كما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي، ونجد أن بعض التشريعات  اتفاقيكون حسب 

العربية التي قامت بتحديد موعد لدفع الأجر قد قضت بأن الموعد حسب طبيعة العمل، ولكن 

الأردني ألزم صاحب العمل المبادرة لدفع الأجر للعامل خلال سبعة أيام وتحسب من   المشر ع

                                                           

 ( من قانون العمل الأردني.47) المادة( 1)
 /أ/ب( من قانون العمل الأردني.46) المادة( 2)
  .( من القانون المدني الأردني334) المادة( 3)
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الأردني عندما لم يقم بتحديد تاريخ للوفاء فقد راعى في ذلك  المشر عسن ، وقد أحاستحقاقهتاريخ 

تقضي أن يتم  العامةأما مكان دفع الأجر فالقواعد  عرف المهنة الذي قد يساهم في تحديد الموعد.

والعرف يقضيان بخلاف ذلك، فقد نص القانون  الاتفاقدفع الأجر في مكان العمل إلا إذا كان 

شيئاً معين بالذات  الالتزامإذا كان محل  -1ا: المدني فيما يتعلق بمكان الوفاء على حالتين وهم

 صريح أو اتفاقإلا إذا وجد  الالتزامفيجب أن يتم تسليمه في المكان الذي وجد فيه وقت نشوء 

الأخرى فيكون مكان الوفاء هو موطن  اماتالالتز باقي  -2نص يقضي بغير ذلك  ضمني أو

المدين متعلق بعمله  فالدائن  التزامالمدين أو المكان الذي يوجد فيه مكان عمله في حال كان 

الوفاء به، والعلة في هذا الحكم أن يكون الوفاء في موطن المدين كما  إلىيسعى دون سعي المدين 

بين العامل وصاحب  ما الاتفاق، ومن ثم فقد يتم (1) جاء بالمذكرة الإيضاحية  للقانون المدني

الحساب البنكي الخاص بالعامل ولا إجبار على العامل أن يحول  إلىالعمل أن يتم تحويل الأجر 

أجره لحسابه البنكي، أي أن يسلم له في مكان العمل وسبب ذلك، حتى لا يتكبد العامل عناء 

 .(2) من مكان لآخر ليستلم أجره الانتقال

 الإجراءات التأديبية والغرامات : الفرع الرابع

غرامة من قبل  ةأي فرضأي إجراء تأديبي أو أن  اتخاذعلى عدم جواز  المشر علقد نص 

صاحب العمل على العامل في حال ارتكابه لمخالفة غير منصوص عليها في لائحة الجزاءات 

جعل لفرض  فقدفرض الغرامة،  آلية المشر عمن قبل الوزير أو من يفوضه وقد نظم  المعتمدة

 الغرامة على العامل عدة ضوابط وهي:

                                                           

 .( من القانون المدني الأردني336) المادة( 1)
 .327ص .القاهرة 2شرح قانون العمل، ج .عريف. عليال( 2)
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يتم إيقافه  وألاتفرض على العامل غرامة تزيد عن أجر ثلاثة أيام في الشهر الواحد،  ألا .1

عن العمل بدون أجر لأكثر من ثلاثة أيام في الشهر الواحد، على أن تتاح للعامل فرصة 

سماع اقواله للدفاع عن نفسه قبل أن تفرض عليه العقوبة، وأن يكون له حق الاعتراض 

 على العقوبة المفروضة عليه أمام مفتش العمل خلال أسبوع من تاريخ تبليغه العقوبة.

حب العمل في اتخاذ أي إجراء تأديبي، أو فرض أي غرامة على العامل يسقط حق صا .2

عند ارتكابه أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة من 

 في-3 يوم على ارتكاب العامل للمخالفة. 15قبل وزير العمل أو من يفوضه بعد مرور 

ن فيه اسم العامل مة في سجل خاص يبي  حال فرض غرامة على العامل تسجل هذه الغرا

أن على صاحب العمل أن يذكر أسباب فرض الغرامة  إلىومقدار هذه الغرامة، بالإضافة 

على العامل، على أن تخصص الغرامة لتقديم خدمات اجتماعية للعمال في المنشأة وحسب 

أن المشرع الأردني كان موفقاً عندما  الباحثةوترى  .(1)ضه من يفو   ما يقرر وزير العمل أو

فعلى سبيل  العامل،جعل لفرض الغرامة آلية معينه ساعدت في زيادة الحماية على أجر 

( أيام لأن العامل يعتمد على معيشته على هذا 3عن أجر) غرامة تزيدالمثال منع فرض 

 . دخله فراعى المشرع عدم حرمانه من جزء كبير من الوحيد،الأجر وهو مصدر دخله 

أو منتجات تعود  في حال تسبب العامل في فقد، أو إتلاف أدوات، أو ألآت،: الفرع الخامس
 العمل.ملكيتها، أو حيازتها لصاحب 

هذه الحالة بأن أعطى الحق لصاحب العمل في حال قام العامل بالتسبب في  المشر ععالج 

إتلاف أو فقد أدوات أو آلات أو منتجات تعود ملكيتها لصاحب العمل، لسبب يعود لخطأ من 

العامل نتيجة مخالفته لتعليمات صاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما مقداره قيمة الأشياء 

                                                           

 ( من القانون العمل الأردني.48المادة )( 1)
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عملية  المشر عتم إتلافه وضبط  كلفة إصلاح ما باقتطاعأن يقوم  فها ،أوالتي تم فقدها أو إتلا

عن أجر خمسة أيام في الشهر، على أنه يحق  اقتطاعههذه بأن اشترط أن لا يزيد ما يتم  الاقتطاع

المحاكم النظامية ليطالب بالتعويض عن الأضرار التي تسبب بها  إلىلصاحب العمل اللجوء 

بسبب الفقد أو الإتلاف لعدة  بالاقتطاعالقانون صاحب العمل في حال قام  وقد أخضع .(1)العامل 

 ضوابط وهي:

لات أو أدوات أو منتجات تعود ملكيتها لصاحب العمل آيكون الفقد أو الإتلاف في  أن .1

 سواء كانت في حوزة صاحب العمل أو في عهدة العامل.

يكون هذا الإتلاف أو الفقد سببه خطأ وقع من العامل، سواء كان هذا الخطأ متعمداً أم  أن .2

غير متعمد وجاء النص في هذا مطلقاً والمطلق يبقى على إطلاقه، ويشمل الفقد أو 

 التحوط.الإتلاف الرعونة والإهمال من قبل العامل وعدم 

حداً أقصى لما يقتطعه صاحب العمل ككلفة إصلاح بأن لا يتجاوز ما  المشر علقد وضع  .3

عن أجر خمسة أيام في الشهر كما وقد سمح القانون لصاحب العمل حق  اقتطاعهيتم 

، (2) اللجوء للمحاكم النظامية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب بها العامل

رقم كالقانون المصري  المقارنةكما فعلت بعض التشريعات  الأردني المشر عوحبذا لو نص 

ت على أن يجري صاحب العمل ( منه والتي نص  73) المادةفي  (2003( لسنة )12)

بلاغ العامل بنتيجة التحقيق وقيمة المبلغ الذي سوف يتم  منه والذي يمثل   اقتطاعهتحقيق وا 

                                                           

 ( من قانون العمل الأردني49) المادة( 1)
بحث بعنوان الحماية القانونية للأجر في مواجهة صاحب العمل. مجلة حلوان للدراسات  عثمان.العوضي. العوضي ( 2)

 .528ص. 2003سنة   .8عدد والاقتصادية.القانونية 
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المبلغ من أجر العامل وسمح القانون  باقتطاعقيمة التلف الذي تسبب به العامل  ثم يبدأ 

 المصري للعامل التظلم من تقدير صاحب العمل لقيمة التلف أمام المحكمة العمالية. 

 وقف العمل بصورة مؤقتة: الفرع السادس

وقف العمل بصورة مؤقته لسبب لا يعزى إليه ،وليس  إلىصاحب العمل  اضطرفي حال 

بيل المثال، ففي هذه الحالة يستحق العامل أجره كاملًا عن بوسعه دفعه، كالكوارث الطبيعية على س

العشرة أيام الأولى لوقف العمل خلال السنة، على أن يقوم صاحب العمل بدفع نصف أجر العامل 

في حال بقي سبب التوقف عن العمل أكثر من عشرة أيام، ويشترط أن لا يزيد مجموع التعطيل 

( 60ة، ويفهم من ذلك أنه في حال تجاوزت مدة التعطيل )الكلي للعامل عن ستين يوماً في السن

أن يذكر  المشر عيوماً في السنه فإن الأيام ما بعد الستين يوماً تكون غير مدفوعة الأجر وكان على 

أن العشرة أيام هي أيام عمل حتى يفهم من ذلك أنه إذا تخللها عطل رسمية أو عطل الأعياد أن لا 

فالنص في وضعه الحالي لم يحدد فيما إذا  المشر عالتي نص عليها  تحسب من ضمن العشرة أيام

 المشر ع أن ةالباحث ترى. (1)كانت العطل الرسمية وعطل الأعياد تدخل من ضمن  العشرة أيام 

 وهي: الأردني ( من قانون العمل 50) المادةوضع ثلاثة شروط للتوقف عن العمل حسب نص 

 الاستمرارصاحب العمل لإيقاف العمل بحيث يستحيل على صاحب العمل  اضطرار -1

  .بالعمل في ظل ظرف غير متوقع من قبله

أن يكون وقف العمل بصورة مؤقته أي أن يكون لدى صاحب العمل النية للعودة للعمل  -2

  .نية لديه أن يقوم بإغلاق المنشأة ولا

                                                           

 .( من قانون العمل الأردني50) المادة( 1)
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أنه ليس  المشر عوالذي وضعه يعزى سبب التوقف لصاحب العمل، ومعيار ذلك  ألا -3

أو صدور قرار حكومي بإيقاف العمل كما حدث خلال  بوسعه دفعه كالكوارث الطبيعية،

جائحة كورونا حيث لم يصرح لبعض المنشآت بالعمل حسب أوامر الدفاع التي صدرت 

ه كاملًا أو جر العامل لأ استحقاقمدى بين قد  المشر عونجد أيضاً أن  خلال الجائحة.

 :كما يليلعمل وذلك في حال وقف ا جزءاً منه استحقاقه

فيستحق العامل في هذه الحالة أجره  السنة،العشرة أيام الأولى من وقف العمل خلال  في .أ

 كاملا عن هذه العشرة أيام.

إذا زاد التوقف عن العمل عن العشرة أيام خلال السنة فيستحق العامل في هذه الحالة  .ب

( 60تزيد مدة التعطيل الكلي المدفوعة الأجر عن ) ألا المشر ع اشترطنصف أجره ولكن 

 يوماً. 

 حق العمال في رفع دعوى مباشرة: الفرع السابع

الدائن من جبر المدين على تنفيذ ما فالدعوى المباشرة تعد من الوسائل القانونية التي تمكن 

والدائن في الدعوى المباشرة يستأثر  صلة،التزم به، وتعطى للدائن الذي يكون بين حقه وحق الغير 

وهذا يعد خروجاً على قاعدة  الدائنين،فيصبح له مركزاً ممتازاً بالنسبة لغيره من  الدعوى،بناتج هذه 

المدني فالقانون  ،الامتيازاتإلا بنص شأنها شأن  تقرر المباشرة لاوالدعوى  الدائنين.المساواة بين 

( من قانون 73) المادة نص-1 وهي:لذا فللدعوى المباشرة حالات 1عام  لم يعرض لها بنص

والتي جاء فيها " للمرسل إليه حق في إقامة الدعوى المباشرة على 1966التجارة الأردني لسنة 

الناقل من أجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل، وبهذه الدعوى يتسنى له أن يطالبه بالتسليم أو 

                                                           

 158. ص1998، الإسكندرية دار المطبوعات الجامعية. رمضان. أحكام الإلتزام. أبو السعود. 1
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لعدم إتمام العمل كله أو بعضه"، ودعوى المرسل إليه في عقد  الاقتضاء أداء بدل التعويض عند

 البري.النقل 

 .( من القانون المدني الأردني305في المادة ) -2

/ب( من نظام 13)المادةدعوى المضرور في التأمين الإلزامي تجاه المؤمن بموجب نص  -3

بمثابة  الأردنيةمحكمة التمييز  اعتبرتهوالذي  2010( لسنة 12التأمين الإلزامي للمركبات رقم )

من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية  العاشرة المادةوالذي جاء فيه " يستفاد من  قانون خاص،

 المادةمع مراعاة أحكام )أنها تنص  2001( لسنة 32المركبات رقم ) استعمالعن  الناجمةالمدنية 

عويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولًا عن ( من هذا النظام تلتزم شركة التأمين بت12)

دفعها كتعويض عن الضرر. وتحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض وفق أسس تحدد بمقتضى 

إليه  استندتتعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس. وحيث أن النظام الذي 

ى مرتبة القانون الخاص خاصة وأن هذا القانون والصادر بموجب قانون يرقى إل الاستئنافمحكمة 

الذي صدر بموجب أحكامه النظام المشار إليه هو قانون خاص أولى بالتطبيق من القانون العام 

يجوز للمدين في الدعوى المباشرة التصرف في حقه في مواجهة مدينه، كما يمنع  ولا، اعتبارعلى 

مدين المدين عند إنذاره أن يقوم بالوفاء بهذا الحق لغير الدائن، ويمنع على باقي الدائنين مشاركة 

والذي يجدر ذكره أنه حتى  الدعوى،الدائن الذي قام برفع الدعوى مباشرة بما يحققه من هذه 

 بد من توافر شرطين في الحق المطالب به وهما:  لا لدائن حقه من مدين المدين،يستوفي ا

 أن يكون محقق الوجود. .أ

أنه لا يمكن للدائن عند رجوعه على مدين المدين  الأداء، علىأن يكون الحق مستحق  .ب

والدعوى المباشرة يجب أن تقرر بموجب  المدين.أن يطالب بأكثر مما يكون له في ذمة 

خاص، فلا يوجد في القوانين المدنية العربية نص عام بالدعوى المباشرة،  نص تشريعي
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نما قررت بموجب خاصه باستثناء القانون المدني اللبناني في نص المادة تطبيقات  وا 

حالات الدعوى المباشرة وتطبيقاتها أما  .(1) ( من قانون الموجبات والعقود اللبناني277)

 :المدني الأردني المتفق عليها بين شراح القانون

والتي جاء فيها " للمرسل إليه 1966( من قانون التجارة الأردني لسنة 73) المادةنص  -1

حق في إقامة الدعوى المباشرة على الناقل من أجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل، 

إتمام  لعدم الاقتضاءوبهذه الدعوى يتسنى له أن يطالبه بالتسليم أو أداء بدل التعويض عند 

 العمل كله أو بعضه"، ودعوى المرسل إليه في عقد النقل البري.

 .( من القانون المدني الأردني305في المادة ) -2

/ب( من 13)المادةدعوى المضرور في التأمين الإلزامي تجاه المؤمن بموجب نص  -3

محكمة التمييز  اعتبرتهوالذي  2010( لسنة 12رقم ) للمركبات نظام التأمين الإلزامي

من نظام التأمين  العاشرة المادةجاء فيه " يستفاد من  خاص، والذيبمثابة قانون  الأردنية

أنها  2001( لسنة 32المركبات رقم ) استعمالعن  الناجمةالإلزامي من المسؤولية المدنية 

( من هذا النظام تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير 12) ةمع مراعاة أحكام الماد)تنص 

عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولًا عن دفعها كتعويض عن الضرر. وتحدد مسؤولية 

شركة التأمين في التعويض وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء 

والصادر  الاستئنافكمة إليه مح استندتعلى تنسيب المجلس. وحيث أن النظام الذي 

قانون يرقى إلى مرتبة القانون الخاص خاصة وأن هذا القانون الذي صدر بموجب بموجب 

 اعتبارالقانون العام على  بالتطبيق منأحكامه النظام المشار إليه هو قانون خاص أولى 

                                                           

 .101-100ص ،للنشر والتوزيع الثقافةدار  )آثار الحق في القانون المدني(. الالتزامأحكام  (.2008عبدالقادر ) ،الفار( 1)
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و قانون أن القانون المدني في أعمال التأمين هو قانون عام وقانون تنظيم أعمال التأمين ه

 (1). خاص كما أن النظام المذكور لا يخالف أحكام الدستور"

لذلك  ،/ه/أ( من القانون15) المادةفي قانون العمل الأردني عندما نص على ذلك في  -4

يتقاضى عمال المقاول أجورهم المستحقة لهم مباشرة على المقاول من حق المقاول الذي يكون على 

فقد أعطى المشر ع الحق  العمل عن طريق رفعهم لدعوى مباشرة على صاحب العمل. صاحب

 للعمال في رفع دعوى مباشرة للمطالبة بما يستحق لهم وذلك في حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان العمال يعملون لدى مقاول وذلك لتنفيذ عقد مقاولة فلهم الحق في رفع -1

للمطالبة بما لهم من مستحقات ومنها الأجر لدى المقاول، دعوى مباشرة على صاحب المشروع 

: الثانية الحالة-2 وتكون المطالبة بحدود ما يستحق للمقاول على صاحب العمل وقت رفع الدعوى

على المقاول  مباشرة، إماإذا كان العمال يعملون لدى مقاول فرعي فلهم الحق في رفع دعوى 

بة تكون في حدود المستحق على صاحب المشروع الأصلي أو على صاحب المشروع والمطال

 (2) .على المقاول الأصلي من مستحقات للمقاول الفرعي أو في حدود ما للمقاول الأصلي،

الدعوى المباشرة أن يكون عمال المقاول قد طالبوه أولًا ولا يشترط كذلك أن  لاستعمالولا يشترط 

نما يكفي أن يقوم العمال بإنذار صاحب العمل بتأدية أجورهم ولكن بحدود  يكون المقاول معسراً، وا 

وفي حال تنازل المقاول عن حقه اتجاه صاحب العمل  .(3) مديونيته للمقاول الذي يتبعون إليه

فلا يحتج بحوالة الحق هذه، ولهم الحق أن يستوفوا أجورهم من هذا الحق متى تمت  آخر،لشخص 

والهدف من ذلك هو ضمان حصول العمال على  العمل،الحوالة قبل أن يقع الحجز في يد صاحب 

                                                           

 عداله . منشورات مركز21/12/2005( )هيئة خماسية( تاريخ 2810/2005/ تأمين رقم ) الأردنيةقرار محكمة التمييز ( 1)
  .( من قانون العمل الأردني1/2/ه/15) المادة( 2)
 .517-516ص. رجع سابقم العوضي.لعوضي ، اعثمان( 3)
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حقه  المقاول بإحالةهو الحكم في حالة قام  وقد ثار تساؤل لدى أحد الفقهاء حول ما .(1)أجورهم 

عمل قبل أن يتم إيقاع الحجز على ماله من قبل عمال المقاول؟ لم يعالج قانون قبل صاحب ال

العمل موضوع الحوالة لذا يتم الرجوع  لقواعد القانون المدني في هذا الخصوص كونه يمثل 

( من القانون 993فقد عرفت المادة )، الشريعة العامة فقد تضمن العديد من الأحكام الخاصة

ومن المواد المتعلقة  "ذمة المحال عليه  إلىالمدني الحوالة " نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل 

( من ذات القانون "ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على 1003) المادةبحوالة الدين 

 (1004/1ن كان مؤجلًا تكون مؤجلة " والمادة )المحيل فإن كان حالًا تكون الحوالة به حالة وا  

والتي نصت على ما يلي " يبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير شخص المدين " وهذا 

المقرر لها بموجب أحكام  الامتيازبحق  محتفظةيعني أن أجور العمال في حالة حوالة الدين تبقى 

( من القانون المدني وزيادة في حرص 1004/1) دةالماقانون العمل ،ويرى الباحث  وبحسب نص 

 على حماية الأجر فقد أعطى العمال حق تتبع حقهم بالأجر لوجود حق امتياز عليه.  المشر ع

 وصاحب العمل الجديد القديمالتضامن ما بين صاحب العمل : الفرع الثامن

من ناحية العامل، ولا لا شك أن عقد العمل هو من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي 

لذلك  ،(2) إلا إذا روعيت شخصيته بالعقد ،تقوم على الاعتبار الشخصي من جهة صاحب العمل

يبقى عقد العمل ساري المفعول، والإلتزامات الناشئة عنه قائمة حتى في حال تغير صاحب العمل 

التضامنية بين صاحب فقد قرر المشرع الأردني المسؤولية كأن تنتقل المنشأة لصاحب عمل جديد. 

                                                           

 .145ص .  مرجع سابق. ياسين محمد  ،يحيى( 1)
 266صالأردن.-.عمان1990، الثانية الطبعةفقه، قضاء.  تشريع، قانون العمل الأردني، هشام. شرحرفعت  هاشم.( 2)
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على أي منهما أو بحيث يمكن للعامل عند المطالبة بحقوقه  الجديد،العمل القديم وصاحب العمل 

 (1). ضمن مدة قانونية حددها المشرع معاً، ولكنيرجع عليهما 

عقد العمل في حال تغير صاحب العمل، بسبب ب أنه يبقى معمولنص قانون العمل على فقد  

بالإرث، أو في حال تم دمج منشأتين مع بعضهما البعض، يبقى صاحب  انتقالهبيع المشروع، أو 

الناشئة  الالتزاماتالعمل الأصلي، وصاحب العمل الجديد مسؤولين مسؤولية تضامنية عن تنفيذ 

تلك المدة فتكون  انقضاءأما بعد  أشهر،دة ستة عن العقد، والمستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير ولم

)الستة أشهر( من تاريخ ترك  احتساب. وتكون مدة (2)المسؤولية كاملة على صاحب العمل الجديد 

، وأكدت محكمة التمييز في العديد من قراراتها، أنه وفي حال بيع المنشأةالعمل القديم صاحب 

العمالية بالحقوق فإن صاحب العمل الجديد يكون هو الخصم عند المطالبة  المنشأةصاحب العمل 

العمل السابق والجديد بذلك  صاحبالتي نتجت عن العمل السابق، إلا إذا قام العامل بمطالبة 

 .   (3)من تاريخ ترك صاحب العمل السابق للعمل  الحق بالتضامن خلال ستة شهور

يير صاحب العمل الجديد بتغيير طبيعة العمل، أو نشاط والسؤال الذي يثور أنه في حال تغ

نجد أن محكمة التمييز أكدت في  القديم؟فما مصير حقوق العمال في ذمة صاحب العمل  المنشأة،

على عقود  ليس له أثر الاعتباريةوزوال شخصيتها  المندمجةالشركة  انقضاءحكم لها على أن " 

ما دام غرض  الدامجةالعمل التي أبرمتها وتبقى هذه العقود سارية المفعول، في مواجهة الشركة 

                                                           

بحث بعنوان أثر تغير صاحب العمل على  وعلي. طارق عبدالمجيد. والضمور أحمد خليف.، أشرف محمد القهيوي.( 1)
ملكية المشروع المجلة القانونية )مجلة متخصصة في الدراسات  انتقالعقود العمل والحقوق العمالية التي نشأت قبل 

 2031( صissn:2537-0758والبحوث القانونية )
 ( من قانون العمل الأردني.16) المادة( 2)
 .57-56ص اسة سابقة در  عبدالمهدي مجدولين عبدالمجيد ،المخاتره( 3)
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( من قانون 16) المادةحسب نص  المشر ع. ف(1)مماثلُا لغرض الشركة المندمجة  الدامجةالشركة 

بالحقوق  صاحب العمل الجديد وصاحب العمل القديم في الوفاء ما بينالعمل أقر أن التضامن 

العمالية واجب، ومن أهم هذه الحقوق هو الأجر، فالتضامن الذي نص عليه القانون يعد من أهم 

( من قانون العمل قد جعل عقود 16في نص المادة ) المشر عنجد أن  حيث ضمانات حماية الأجر

العقود التي يبرمها السلف وقام بإلزام الخلف  بانتهاءالعمل خروجاً على القاعدة العامة التي تقضي 

العام والخاص بالإبقاء على عقد العمل وذلك للطبيعة الحمائية التي يتصف بها قانون العمل  

العامل في عمله  استمر( " إذا 181/2002رقم ) الأردنية وعليه فقد جاء في قرار لمحكمة التمييز

فإنه يبقى عقداً معمولًا به بالرغم من تغيير صاحب  اعانقطواحد لم يتخلله فترات  عقد عملبموجب 

العمل لأي سبب ويبقى صاحب العمل الجديد مسؤولًا عن حقوق العامل عن كامل مدة خدمته وفقاً 

 والمادةوبناءً على ما جاء في قرار محكمة التمييز .  ( من قانون العمل "16لما تقضي به المادة )

أو الإرث، أو  الملكية، لانتقالصاحب العمل لأي سبب سواء ( من قانون العمل فإن تغير 16)

وكذلك الأمر  الملكية، انتقالالبيع فإن ذلك لن يكون له تأثير على عقد العمل الذي كان قائماً قبل 

( من القانون المدني الأردني والمادة 830وحسب  نص المادة ) عليه.بالنسبة للحقوق المترتبة 

، لا يورثن عقد العمل إذا كان ينقضي بوفاة العامل كون حق العمل ( من قانون العمل  فإ22)

 استخدامه، لأنها أساس في بعض الأحيان اعتبارذات  قد تكون أن شخصية العامل إلىبالإضافة 

،فإن وفاة صاحب العمل لا تؤدي لفسخ عقد العمل، بل يبقى عقد العمل قائماً بين العامل ومن 

لها جاء فيه" إذا باع رب العمل  وقد أكدت محكمة التمييز في قرار (2)إليه ملكية المشروع  انتقلت

                                                           

 2661( ص697/95رقم ) (.10-9) . العدد1995أردني لسنة تمييز مدني  المحامين.مجلة نقابة ( 1)
من  . مرجع سابق .دطارق عبدالمجيد محم خليف. وعلي.أحمد  علي. والضمور.محمد أشرف خالد  القهيوي.( 2)

 .2041-2040ص
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 مالم الحقوق العمالية الناجمة عن العمل،بهو الخصم في المطالبة  مشغله ،فإن رب العمل الجديد

العمل السابق والجديد بتلك الحقوق بالتضامن خلال ستة أشهر من صاحب العامل بمطالبة  يقم

حيث أن  1996( لسنة 8( من قانون العمل رقم )16عملًا بالمادة ) السابق،تخلي صاحب العمل 

العامل أقام دعواه بعد أكثر من ستة أشهر على تخلي رب العمل السابق عن المشغل فإن دفع رب 

ويكون ما  الخصومة بينه وبين العامل المدعي دفع مقبول، بانتفاءالعمل المدعى عليه الدعوى 

 (1) .برد الدعوى لعدم الخصومة في محلها موافقاً للقانون" ستئنافالاذهبت إليه محكمة 

 دور مفتش العمل في حماية الأجر: الفرع التاسع

لقد ترك قانون العمل الحرية لأطراف عقد العمل تحديد الأجر الذي سوف يحصل عليه 

وقد 2العامل، إلا أنه قيد هذه الحرية بفرضه لحد أدنى للأجر وهو ما يسمى بالحد الأدنى للأجور 

يقل عن الحد الأدنى للأجور يعد مخالفة يعاقب عليها  الذي دفع الاجر للعامل المشر عاعتبر 

على عقوبة مخالفة  لاحقاً كما سنأتي لها  الأردني ( من قانون العمل53وقد نصت المادة ) ونالقان

عطاء العامل أجراً أقل من الحد الأنى للأجور. ويكون مفتش العمل  صاحب العمل للقانون وا 

مسؤولًا عن الكشف عن مخالفة عدم دفع الحد الأدنى للأجر من خلال الرقابة التي يمارسها على 

ت من خلال السجلات التي يزود بها صاحب العمل المفتش والتي ألزم القانون صاحب المنشآ

أي مديرية من  إلىالوزارة، أو  إلىالعمل بتقديمها للمفتش حيث ألزم صاحب العمل بأن يرسل 

مديرياتها كشوفات تتضمن عدد العمال لديه وموقع عمل كل منهم وطبيعة عمله وأجره وتاريخ 

                                                           

 عدالة.. منشورات 4/4/2000( تاريخ 1999/ 2584رقم ) (.قرار محكمة التمييز الأردنية الحقوقية )هيئة ثلاثية( 1)
بحث بعنوان الحماية القانونية للأجر في القانون الجزائري. جامعة الدكتور الطاهر مولاي  (.2015أعراب ) فتيحه.( 2)

 56ص بسعيده.
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وقد  .(1)من كل سنة  الشهر الأولى صاحب العمل ويقدمه صاحب العمل في مباشرته العمل لد

أعطى القانون للمفتش صلاحية الضابطة العدلية بموجب أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية 

من منح المفتش هذه الصلاحية هو إعطاء المفتش حق الدخول للمنشاة والحصول  المشر عوهدف 

على المعلومات التي يرغب الحصول عليها للتأكد من مدى صحتها دون أن يتعرض لأي مقاومة 

. ففرض (2)حسن تعاون صاحب العمل مع المفتش  المشر عوحتى يضمن  للمنشأة،عند الدخول 

ات للمفتش، ومنح المفتش صلاحية الضابطة العدلية وذلك لإحكام رقابة تقديم السجلات وكافة البيان

صاحب العمل بقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ومن ضمن  التزامالدولة على 

الأردني الصلاحية للمفتش  المشر عهل أعطى  هنا يثاروالسؤال الذي  الأجر.دفع  الالتزاماتهذه 

بالنسبة للعمال الذين يعملون بنفس المهنة؟ لم ينص  اة بين العمال بدفع الأجوربالرقابة على المساو 

نص عليها كما فعلت بعض التشريعات  الأردني صراحة على هذه الصلاحية لذا حبذا لو المشر ع

( من قانون علاقات العمل والتي جاء فيها "يجب على 84) المادةالمقارنة كالقانون الجزائري في 

 " ونص   .كل مستخدم ضمان المساواة في الأجور بين العمال لكل عمل مساوي القيمة بدون تمييز

( من ذات القانون والتي جاء فيها " يعاقب بغرامة مالية 142) المادةعلى عقوبة المخالفة في نص 

جماعياً للعمل يكون من  اتفاقاً جماعية أو  اتفاقيةمن يوقع ج كل د 5000لى إ 2000تتراوح من 

ت في شأن أحكامهما إقامة تمييز بين العمال في مجال الشغل أو الراتب وظروف العمل كما ورد

 إلىج د 2000. ويعاقب في حالة العود بغرامة مالية تتراوح من ( من هذا القانون17المادة )

 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط."ج وبالحبس مدة ثلاثة أيام د 10000

 
                                                           

  .( من قانون العمل الأردني8المادة )( 1)
 الأردني.( من قانون العمل 9)ة الماد( 2)
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 تعيين سلطة أجور للنظر بالدعاوى المتعلقة بالأجور: الفرع العاشر

يقوم مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير العمل بتعيين سلطة أجور في منطقة معينة مشكلة 

حيث وكل إليها القانون  أكثر،وقد تتألف من شخص أو  العمل،في شؤون  الاختصاصمن ذوي 

سلطة الأجور بالنظر في الدعاوى المتعلقة  اختصاصعدة مهام ومن المهام التي وكلت إليها هو 

تأخير دفعه من الأجر، بحيث تكون  القانوني، أوبالأجور كالنقص بالأجر المدفوع أو الحسم غير 

 مستعجلة، ويشترطبصورة الفصل فيها  المنطقة، ويتمسلطة الأجور في تلك  اختصاصالدعوى من 

سهل إجراءات التقاضي  المشر ع. ونجد أن (1)أن يكون العامل على رأس عمله حتى تقبل الدعوى 

سلطة الأجور  اختصاصهذا النوع من الدعاوى من النظر ب لدعاوى المتعلقة بالأجر، فقد جعلبا

في منطقة  ين سلطة أجوربأنها سلطة الأجور في منطقة معينة، وفي حال لم يتم تعي المشر عوحدد 

لها بخصوص  لذا ذهبت محكمة التمييز في قرارالصلح. لمحكمة  الاختصاصمعينة يعود 

/أ( 137أن المطالبة هي من الحقوق العمالية التي أشارت إليها المادة ) المطالبة بحقوق عمالية،

ما تعلق بالأجر في  باستثناءمن النزاعات العمل الفردية  باعتبارهامن قانون العمل الأردني 

يقع لمحكمة الصلح طالما أن الدعوى  الاختصاصالمناطق المشكل فيها سلطة أجور، وبالتالي فإن 

. فسلطة الأجور (2)/ب( من قانون العمل 137عمالية وهي معفاة من الرسوم وفقاً لأحكام المادة )

واشترط  محكمة.جهة خاصة تمارس عمل قضائي يوازي عمل محكمة الصلح إلا أنها لا تعد 

أن يكون العامل على رأس عمله حتى يتمكن من رفع الدعوى، حيث جاء في قرار لمحكمة  المشر ع

( من قانون 54) سلطة الأجور النظر بالدعاوى العمالية بحدود نص المادة اختصاصالتمييز "إن 

                                                           

 الأردني.( من قانون العمل 1/أ/54المادة )( 1)
 .31/12/2019( تاريخ 5770/2019قرار محكمة تمييز/حقوق رقم )( 2)
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دفعها، وبأجور والحسميات وتأخير فيها، في النظر في الأجور، والنقص  العمل والتي تنحصر

 .(1) ساعات العمل الإضافي عن الفترات التي عملها بشرط أن يكون العامل على رأس عمله

يتعلق بالأجر وبعضها الآخر غير  بحق وفي حال كانت الدعاوى مشتملة على مطالبة بعضها

ففي هذه الحالة لا يتم تجزئة الدعوى بحيث تنظر سلطة الأجور بالجزء المتعلق  بالأجر،متعلق 

غير المتعلق بالأجر تنظره المحكمة المختصة، بل تكون الدعوى كاملة من  والجزء الآخربالأجر، 

 محكمة الصلح. وهناك عدة مظاهر لتبسيط إجراءات التقاضي أمام سلطة الأجور وهي: اختصاص

 أن سلطة الأجور تنظر في الدعاوى المتعلقة بالأجر وتفصل بها بصورة مستعجلة.  .1

أن سلطة الأجور غير ملزمة بتطبيق الأصول والإجراءات المتبعة في المحاكم النظامية،  .2

مثل دعوة الشهود أو الطلب من الخصوم تقديم مستندات بيانات ضرورية للفصل في 

 الدعوى.

أصبح من صلاحيات سلطة 2010( لسنة 26ن العمل رقم )حسب القانون المعدل لقانو  .3

بناءً على طلب العامل وتطبق سلطة الأجور  العمالي،الأجور إجراء الوساطة لحل النزاع 

أحكام لهذه الغاية قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية بالحدود التي لا تتعارض مع 

 العمل. قانون

رة التنفيذ المختصة وكأنها صادرة عن محكمة نظامية تنفذ قرارات سلطة الأجور من قبل دائ .4

. وجاء في قرار لمحكمة التمييز " (2) شريطة عدم خضوع المبالغ المحكوم بها للتقسيط

تكون  /ب( من قانون العمل التي تنص في مطلعها على أن لا54يستفاد من المادة )

                                                           

  .10/10/2019تاريخ  (5601/2019قرار محكمة تمييز/حقوق رقم )( 1)
 الثقافة.دار  محكمة التمييز. واجتهاداتشرح أحكام قانون العمل وفقاً لآخر التعديلات (. 2021) محمودجعفر  المغربي.( 2)

 .64ص-62ص
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سلطة الأجور ملزمة بتطبيق الإجراءات والأصول المتبعة في المحاكم وتكون لها نفس 

( ولا يرتب 54الصلاحيات الممنوحة للمحاكم النظامية في الأمور التي حددتها المادة )

هو منصوص عليه في قانون  ما اتبعتالبطلان على إجراءات سلطة الأجور فيما إذا 

لا يترتب إلا بنص ولكن أجاز القانون لسلطة الأجور  أصول محاكمات مدنية، فالبطلان

،ومن باب تسهيل الإجراءات عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول 

( منه لم ينص على أن يكون من 54محاكمات مدنية ونلاحظ أن القانون في المادة )

في شؤون  ختصاصوالايتولى سلطة الأجور قاضياً، فقد أجاز التعيين من ذوي الخبرة 

  (1). العمل"

 :المطلب الثاني
 الغيرالحماية القانونية للأجر في مواجهة  ضمانات

قام بتنظيم حماية الأجر للعامل في مواجهة  المشر عقانون العمل الأردني نجد أن  إلىبالعودة 

/فقره و( وجاء فيها "لا يجوز حسم أي مبالغ من أجر العامل إلا في 47) المادةبموجب نص  دائنيه

للقواعد  العودةبالتالي يجب أن يتم  كل دين يستوفى تنفيذاً لحكم قضائي."،-الحالات الآتية: و

جراء المقاصة بخصوصه. لأن  العامة بالقانوني المدني فيما يتعلق بالحجز على الأجر، وحوالته، وا 

فتسري القواعد العامة على عقود  ع قواعد خاصة بهذه الحماية في قانون العمل.لم يض المشر ع

الأدنى من  الخاضعة لقانون العمل والخاضعة للقانون المدني، وهذه القواعد تمثل الحد العمل غير

( قانون العمل الأردني 47) المادةوتحديداً في  ،الأردني المشر عأن  نجد، المشر عالحماية التي كفلها 

يتعلق بالحجز على  ، وعليه فقد أحال المشرع فيما"لحكم قضائي )و( " كل دين تنفيذاً  الفقرةفي 

جراء المقاصة بخصوصه وحوالته ونسبة  /ب( من 31) والمادة للقانون المدنيمنه  الاقتطاعالأجر وا 
                                                           

 .15/9/2013تاريخ  خماسية(( )هيئة 2206/2013قرار محكمة التمييز الأردنية الحقوقية / عمل رقم )( 1)
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 نوناكالق المقارنةعض التشريعات وبالعودة لب ،2007( لسنة 25قانون التنفيذ وتعديلاته رقم )

نسبة وغيره من الديون فيما يتعلق ب النفقةبين دين  ، نجد أنه ميزالمصري على سبيل المثال

( من قانون العمل المصري على أنه " مع مراعاة أحكام المواد 44) المادةفي فقد نص    الاقتطاع

جراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية 75,76,77) ( من قانون تنظيم بعض أوضاع وا 

الحجز أو التنازل  أو الاستقطاعفي جميع الأحوال  لا يجوز2000لسنة  1الصادر بالقانون رقم 

رفع نسبة  ( من الأجر، ويجوز%25دين إلا في حدود ) عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي

، وثم ما يكون مطلوباً النفقةدين  التزاحم يقدم. وعند النفقة( في حالة دين %50) إلىالخصم 

لما صرفه إليه بدون وجه  استرداد أو مهمات، لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو

في حدود النسبة  ويشترط لصحة التنازل عن الأجرجزاءات. حق، أو ما وقع على العامل من 

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة  العامل.المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من 

وقيمة المبالغ المستحقة وفقاً لقوانين  الأجر،ضريبة الدخل على  استقطاعالأولى من هذه المادة بعد 

صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها  وما يكون ،الاجتماعيالتأمين 

 هذه الديون عند تزاحم المدينين.مرتبة  أن يحددوترى الباحثة أن على المشرع في المادة السابقة، 
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 :المبحث الثاني
 الاجتماعيحماية الأجر في قانون الضمان  ضمانات

هو نظام تأميني شمولي، يضم مجموعة من التأمينات هدفها حماية  الاجتماعيقانون الضمان 

العامل )المؤمن عليه( من المخاطر التي قد يتعرض لها عن طريق توفير دخل له في حال فقد 

أو لعجزه وحماية أفراد اسرته في حال وفاته مما يحقق  الشيخوخةالقدرة على الإنتاج لبلوغه سن 

هو أن يتحمل المجتمع  الاجتماعيةإن جوهر التأمينات  .(1) مؤمن عليهالنفسي والمادي لل الاستقرار

هدفه تأمين  اجتماعيعلى التعرض لخطر من الأخطار، فهو نظام تكافل  المترتبةككل النتائج 

العيش الكريم والمستقر للعامل، وخصوصاً في حال عدم قدرته على العمل بسبب عجزه، أو تقدمه 

وفكرة  الكريم لأفراد أسرته الذين كانوا يعتمدون على أجره قبل وفاته. وكذلك تأمين العيش بالسن،

 فكرتين: ىحدإتحقيقها لا تخرج عن  الاجتماعيالعدل التي يريد قانون الضمان 

الأولى فكرة العدل التبادلي: وهي تقوم على أن المؤمن عليه يقوم بعمل مهني، أو حرفي  .1

بين قيمة الأجر  لابد من وجود تناسب ما لذلك العمل،مقابل أجر يحصل عليه عن هذا 

التي تقتطع عن هذا الأجر أي بمعنى  الاشتراكاتالذي يحصل عليه المؤمن عليه وقيمة 

أنه سوف يكون هناك تفاوت بالرواتب التقاعدية المقررة بموجب القانون بسبب تفاوت 

 الأجور. 

تقوم على التضامن والتكافل  الاجتماعيوفكرة العدل التوزيعي: ويعني أن فكرة الضمان  .2

حد أدنى من الدخل بغض النظر عن طبيعة العمل الذي  المجتمع، وتوفيربين أفراد 

                                                           

 www.ssc.gov.jo الاجتماعيالموقع الرسمي للمؤسسة العامة للضمان ( 1)

http://www.ssc.gov.jo/
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أي أن الحق في التأمين يقوم على أساس سد حاجة الفرد وليس على  يمارسه المؤمن عليه،

  (1) .أساس ما يقدمه للمجتمع

التي تقتطع  الاشتراكاتتحسب  الاجتماعي( من قانون الضمان 20) المادةبدايةً وحسب نص 

يكون بناءً على أجر المؤمن عليه، فقد  المنشأةالتي تؤديها  والاشتراكاتمن أجر المؤمن عليه 

، لذا للاقتطاعالخاضع  على العديد من الضوابط لحماية الأجر الاجتماعيقانون الضمان  اشتمل

عليها قانون الضمان لحماية أجر العمال في مطلب  اشتمل الضوابط التيسنبين في هذا المبحث 

وأوامر الدفاع التي صدرت خلال جائحة كورونا والتي كان لها دور كبير في حماية أجور العمال 

 خلال الجائحة في مطلب ثان.

 :المطلب الأول
 لحماية الأجر الاجتماعيعليها قانون الضمان  اشتملالتي  الضوابط القانونية

على عدة ضوابط لحماية الأجر ساهمت في حماية  الاجتماعيقانون الضمان  اشتمللقد 

 لذا سوف نذكر في هذا المطلب هذه الضوابط بشكل مفصل في عدة فروع. الأجر،

 للمؤسسة المستحقةالمقرر لأجور العمال على المبالغ  الامتيازحق : الفرع الأول

للمؤسسة حق امتياز على جميع المدينين،  المستحقةففي حال تزاحم المدينيين يكون للمبالغ 

جعل مرتبة المبالغ  المشر عهذا يكون بعد المصروفات القضائية وأجور العمال ،ف الامتيازولكن حق 

المقرر لأجور العمال بالمرتبة الثانية بعد المصروفات  الامتيازللمؤسسة الثالثة وجعل  المستحقة

هو ترتيب يتفق وطبيعة قانون الضمان  المشر ع، وهذا الترتيب الذي وضعه (2) القضائية

                                                           

مطابع  ط. د. السعودية.في المملكة العربية  الاجتماعيةالوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات  عيد.نايل. السيد ( 1)
 .315-314ص ه. 1417جامعة الملك سعود .

 .وتعديلاته 2014( لسنة 1رقم ) ( من قانون الضمان الاجتماعي94المادة )( 2)
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حيث قام  المشر ع، وحسناً فعل اجتماعيةوكما ذكرنا سابقاً هو قانون حماية  ، فهوالاجتماعي

للمؤسسة، علماً أن  المستحقةعلى المبالغ امتياز العمال وأعطاها حق  بالمحافظة على أجور

كما جاء وذلك  النافذ،قانون تحصيل الأموال الأميرية  وفقاً تحصيل المبالغ المستحقة للمؤسسة يتم 

ولهذه الغاية يمارس المدير العام للمؤسسة  ،الاجتماعي( من قانون الضمان /أ94المادة ) في نص

 . بمقتضى ذلك القانون صلاحيات الحاكم الإداري و لجنة تحصيل الأموال الأميرية

 )المؤمن عليه( عن الأجر الحقيقي للعامل الاشتراكاتبأداء  المنشأةإلزام : الفرع الثاني

( المنشآت 21،22) في المواد تعديلاتهو  2014( لسنة 1رقم ) الاجتماعيألزم قانون الضمان 

أن على المنشآت  إلىم بيانات للمؤسسة تتضمن أسماء العاملين لديها وأجورهم بالإضافة أن تقد  

"  ةوقد جاء في قرار للمحكمة الإدارية الأردني على أساس الأجور الحقيقة للعمال الاشتراكات تأدية

( من قانون 21)ة )أوب( من الماد وفقاً لأحكام الفقرتين المنشأةعند عدم توافر البيانات لدى 

، كما (1) ووفق لما تقدره المؤسسة " الاشتراكاتالضمان الإجتماعي أو عدم مطابقتها للواقع تحسب 

( 106الصادر بمقتضى المادة ) الاجتماعيألزم نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان 

عن كل ما  الاشتراكاتأن تؤدي  المنشأة 2014( لسنة 1رقم ) الاجتماعيمن قانون الضمان 

يتقاضاه العامل من أجر ولكن إذا توافرت فيه شروط حددها النظام ويجب أن تكون هذه الشروط 

 وهي: مجتمعه 

قد درجت على صرف  المنشأةتكون  هنا، أن: والمقصود بالعمومية العموميةيشترط بالأجر  .1

مال لديها، ولكن لفئة معينة من الع العلاوةهذه العلاوة لجميع العاملين لديها، أو أن تصرف 

 وفق أسس معينة دون أن يكون صرف هذه العلاوة معتمداً على تقدير المنشأة.

                                                           

 . منشورات عدالة29/9/2020( )هيئة خماسية( تاريخ 158/2020قرار المحكمة الإدارية الأردنية رقم )( 1)
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الشرط الثاني الذي يشترط توافره حتى يعتبر ما يتقاضاه العامل أجراً )الثبات(: والمقصود  .2

لا  منها، مماأو حرمان العاملين  العلاوةسلطة تقديرية في منح  للمنشأةيكون  ألابالثبات هنا 

 يدع مجالًا للشك بأنها أصبحت جزءً من الأجر. 

أن تستقر المنشأة على صرف  بالاستمرارية(: والمقصود الاستمراريةالشرط الثالث هو ) .3

 العلاوة وبصفة مستمرة. 

)المؤمن عليه(  هنا أن يزاول العامل بالاستحقاق(: والمقصود الاستحقاقالشرط الرابع هو ) .4

وة عنه، وبمفهوم المخالفة في حال توقف العامل عن مزاولة العمل الذي تقرر صرف العلا

على سبيل المثال فيوقف صرف  عنه بأن تم نقله لعمل آخر العمل الذي تقرر صرف العلاوة

  .(1)المصروف للعامل  بالأجروبالتالي لا تدخل  العلاوة

 للاقتطاعالشهري الخاضع  الحد الأدنى للأجر: الفرع الثالث

يقل الحد  ألاعلى أنه يجب  الاجتماعينظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان  نص  

على أساسه، عن الحد الأدنى للأجور المعتمد  الاشتراكاتالأدنى للأجر الشهري الذي تحسب 

، كما جاء في نظام الشمول أن الحد الأدنى للأجر يعدل بحسب قرار (2) حسب قانون العمل النافذ

فعلى سبيل المثال في قرار  الوزراء.والمشكلة بقرار من مجلس  لجنة تحديد الأجر،يصدر عن 

( 80ي المملكة )ف 1999للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور جاء فيه أن الحد الأدنى للأجر لعام 

وفي قرار آخر للجنة الثلاثية لشؤون العمل وحسب الصلاحية المخولة لها بموجب  .(3)ديناراً شهرياً 

( 80الأدنى للأجور في المملكة ) أن الحد 1996( لسنة 8( من قانون العمل رقم )52المادة )

                                                           

 ( من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.10) المادة( 1)
 .الاجتماعي( من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان 1/ج/14المادة )( 2)
 .1/9/1999خ: تاري .3358ص  (.4374قرار لجنة تحديد الأجر المنشور في الجريدة الرسمية رقم )( 3)
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، على أن هذا القرار يطبق على العامل غير 1/1/2012ديناراً ويعمل بهذا القرار من تاريخ

قررت  24/2/2020. وبتاريخ (1)( ديناراً 90الأردني، أما العامل الأردني فالحد الأدنى لأجره هو )

( ديناراً ويكون 260العمال الأردنيين ليصبح ) الأدنى لأجور اللجنة الثلاثية لشؤون العمل رفع الحد

لمدة سنتين وحتى  1/1/2021عتباراً من ا( ديناراً، 230العمال غير الأردنيين) الحد الأدنى لأجور

 2022)ديناراً خلال عامي  (260العمال الأردنيين وهي ) يتساوى مع الحد الأدنى لأجور

. ويطبق الحد الأدنى للأجور على العمال المشمولين بقانون العمل بغض النظر عن (2) (2023و

أو بالساعة،  طريقة تقاضي الأجر، أما بالنسبة لحساب الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجر يومي،

يوماً على أن أو أسبوعي، أو لأي مدد أخرى، بأن يقسم الحد الأدنى للأجر الشهري على )ثلاثون( 

( بما يعادل نسبة التضخم للسنة 2024، 2023، 2022تتم زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام )

ذلك على أنه وفي حال تزويد المؤسسة  وينعكس أثر .الرسميةالسابقة والتي تصدر عن الجهات 

تقوم بتعديل من قبل اللجنة الثلاثية، فإن المؤسسة  المقررةبأجور تقل عن الحد الأدنى للأجور 

 .(3)الأجور حسب قرار اللجنة 

 على أساسه الاشتراكاتالتعديل على الأجر الذي تحسب : الفرع الرابع

)المؤمن عليهم( خلال  من أجور العمال المقتطعةأو  المنشأةالتي تؤديها  الاشتراكاتتحسب 

 للاقتطاعسنة ميلادية ويكون ذلك على اساس ما يتقاضاه العامل )المؤمن عليه( من أجر خاضع 

في كانون ثاني من كل سنة، على أنه لا يؤخذ بأي تعديل يطرأ على الأجر خلال السنة إلا في 

 حالتين:

                                                           

 .31/12/2011. تاريخ 5134قرار صادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل. المنشور في الجريدة الرسمية رقم ( 1)
 .24/2/2020:الرسمية بتاريخ عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمال المنشور في الجريدة قرار صادر( 2)
 .الاجتماعي( من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان 14المادة )( 3)
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عتباراً من شهر كانون ثاني من ذات السنة، أي اإذا كان التعديل بأثر رجعي ويكون التعديل  .1

في حال قامت المنشأة بالتعديل على أجر المؤمن عليه بأن قامت بزيادة أجره فعلى سبيل 

( دينار، ثم قامت 1000المثال كان الأجر الذي تم تزويد المؤسسة به في كانون ثاني هو )

 01/05/2021لمنشأة بتاريخ المنشأة بزيادة أجر العامل بناء على قرار مجلس إدارة ا

( على أن يكون هذا التعديل بأثر 1000( ديناراً بدلًا من )1500ليصبح أجر العامل )

، في هذه الحالة يتم التعديل على أجر المؤمن عليه الخاضع 1/1/2021عتباراً من ارجعي 

اً ويتم ( دينار 1000بدلًا من) 2021( ديناراً في كانون ثاني لعام 1500ليصبح ) للاقتطاع

 عن الأجر الجديد.  الاشتراكاتفرق  احتساب

تغيير وظيفة )المؤمن عليه( من وظيفة دائمة غير  إلىإذا كان التعديل على الأجر يستند  .2

وظيفة بعقد شامل جميع العلاوات أو أن يتم  وفئة، إلىمصنفة، أو وظيفة بعقد بدرجة 

بموجب نماذج سريان، ونماذج  للاقتطاع الخاضعة هذه الحالة تعدل الأجور العكس، ففي

المنشأة مع  ارتباطوحالياً يتم التعديل إلكترونياً من قبل ضابط  .إيقاف معتمده لدى المؤسسة

المؤسسة، عن طريق قيامه بالدخول على حساب المنشأة ويقوم بإرسال نماذج السريان 

وع سابق في هذا في حال كان للمؤمن عليه )العامل( خض .والإيقاف عن طريق هذا الحساب

نفس المنشأة التي تم التعديل على رواتب المؤمن عليه العامل لديها ،أما بالنسبة للمؤمن 

عليهم )العمال الجدد( الذين يلتحقون بالعمل لدى المنشأة لأول مرة بعد كانون ثاني، فيتم 

الأجر الذي على أساس  للاقتطاعالتي تؤدى عن أجورهم الخاضعة  الاشتراكاتاحتساب 

المؤمن عليه  لأجر وقد تم تحديد سقففيه بالعمل،  التحقواالذي  الشهر اضونه فييتق

عتباراً من تاريخ ابالعمل لأول مرة  التحق، والذي للاقتطاع)العامل( الخاضع 

( ديناراً، على أن يتم 3000هو ) 2014( لسنة 1وهو تاريخ نفاذ القانون رقم )1/3/2014
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ضخم في شهر كانون ثاني من كل سنة، والمقصود ربط هذا الحد الأعلى للراتب بالت

المستهلك لسنة سابقة والمعتمد من الجهات الرسمية  م )معدل النمو في سلة أسعارضخبالت

عن  للاقتطاعكما يجب أن لا يتجاوز الحد الأعلى للأجر الشهري الخاضع  (1)( المختصة

خمسة أمثال متوسط الأجور الذي تعتمده المؤسسة كل عام، والمقصود بمتوسط الأجور هنا 

لأحكام هذا القانون لسنة سابقة وفقاُ لسجلات وقيود المؤسسة  الخاضعة)معدل الأجور 

العليا جاء فيه " فإن تقرير  الإدارية. في قرار للمحكمة  (2) لغايات ربط الرواتب بالتضخم(

وفي ضوء  ديناراً.( 392)هو  2014د بين أن متوسط الأجور لدى المنشأة لعام التفتيش ق

فإن من حق المطعون ضدها )المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي( أن تحسب  ما تقدم

 اشتراكاتخلال الفترة التي عمل فيها بالمطعم وهي خمسة  والاشتراكاتوتقدر أجر الطاعن 

( من 21وتحديد نسبة زيادة الراتب وفقاً لما لها من صلاحيات بموجب نصوص المواد )

( من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة 55/ب( و)17قانون الضمان الاجتماعي ،والمواد )

الشهري الخاضع  شريطة أن يصبح الحد الأعلى للأجر3 "العامة للضمان الاجتماعي 

 لأولهذا بالنسبة للمؤمن عليهم الذين خضعوا لأحكام القانون ( ديناراً، و 3000هو ) للاقتطاع

. أما المؤمن عليه المشمول بأحكام القانون قبل 8/2/2014ولغاية  1/5/2010مرة من 

الأعلى لأجره الخاضع  ديناراً شهرياً، فيكون الحد (5000ولم يتجاوز أجره ) 1/5/2010

على  الاشتراكات احتساب، وفي حال تجاوز أجره الذي تم راً دينا (5000هو ) للاقتطاع

يتم  ألاعلى  هو،فيعتمد أجره كما  1/5/2010قبل تاريخ  اً ( ديناراُ شهري5000أساسه )

                                                           

 .2014( لسنة 1رقم ) الاجتماعي/أ( من قانون الضمان 90) ةالماد( 1)
 .2014( لسنة 1رقم ) الاجتماعي/ب( من قانون الضمان 90)ة الماد( 2)
 . منشورات مركز عدالة 6/10/2020هيئة خماسية( تاريخ ) 220/2020العليا الأردنية رقم قرار المحكمة الإدارية ( 3)
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أجر  انخفاضأما في حال  التاريخ.بأي زيادة تطرأ على الأجر بعد ذلك  الاعتبارالأخذ بعين 

هذا الحد  إلىحتفظ بحقه الوصول مرة أخرى المؤمن عليه عن الحد الذي أجازه القانون، في

 (1) .للارتفاعفي حال عاد أجره 

 بالمنشأة الخاصةعلى الوثائق  الاطلاعالمنشآت بتمكين المفتش من  التزام: الفرع الخامس

 الالتزامأنه على المنشأة  الاجتماعينص نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان 

البيانات  إلىعلى كافة الوثائق بما فيها السجلات والدفاتر بالإضافة  الاطلاعبتمكين المفتش من 

، والتأكد من شمول العاملين (2)الإلكترونية التي تبين أعداد العاملين في المنشأة وأجورهم الحقيقة 

 (3) .جميعهم بفتراتهم وأجورهم الصحيحة

عند شمولها لأول مرة بأحكام القانون بتزويد المؤسسة بالعديد من الوثائق  المنشأةكما تلتزم 

والبيانات ومنها رواتب العاملين لديها ويكون ذلك بموجب كشوفات تسلم للمؤسسة وفي حال عدم 

 إلىبتقديم إقرار خطي بقيمة أجور العاملين لديها بالإضافة  المنشأةوجود هذه الكشوفات تقوم 

   (4) .فترات عملهم

 منح إجازة تفرغ علمي إيفاد المؤمن عليه )العامل( في بعثة علمية أو: الفرع السادس

التي وافقت على  المنشأة)العامل( من خلال  المؤمن عليه اشتراكففي هذه الحالة يستمر 

إيفاده في بعثة دراسية أو ما يسمى في إجازة دراسية مدفوعة الأجر، أو إجازة تفرغ علمي ،تؤدى 

،والذي كان يتقاضاه المؤمن عليه قبل حصوله  للاقتطاععن كامل الأجر الخاضع  الاشتراكات

                                                           

 .2014( لسنة 1رقم ) الاجتماعي( من قانون الضمان 20) المادة( 1)
 .الاجتماعي/ب( من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان 54المادة )( 2)
 .الاجتماعيت المؤسسة العامة للضمان /ب( من نظام الشمول بتأمينا55) المادة( 3)
 الاجتماعي( من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان 58) المادة( 4)
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من خلال المنشأة التي وافقت على منحه إجازة  الاشتراكاتعلى الإجازة، ففي هذه الحالة تؤدى 

،والذي كان يتقاضاه قبل حصوله على إجازة التفرغ  للاقتطاعتفرغ علمي عن كامل أجره الخاضع 

ت من تخفيض الأجر بحجة حصول المؤمن عليه على إجازة دراسية ،أو آلمي، مما يمنع المنشالع

في هذه الحالة عن جزء من الأجر، وزيادة في  اشتراكاتتؤدي  المنشأةإجازة تفرغ علمي مما يجعل 

لها حتى  استحقاقهحماية الأجر فإنه يجب إضافة الزيادة السنوية على أجر المؤمن عليه، في حال 

 .(1)لو كان في إجازة تفرغ علمي أو بعثة دراسية 

 :المطلب الثاني
 أوامر الدفاع وأثرها على حماية الأجر خلال جائحة كورونا

العالمي، وقد وصفته منظمات دولية بأنه  الاقتصادشك أن جائحة كورونا تسببت بتدهور  لا

 العماليةالمعنية بالحقوق  الدوليةأبدت العديد من المنظمات  الثانية. وقدالأسوأ منذ الحرب العالمية 

مخاوفاً من فقدان العمال لوظائفهم، أوفي أحسن حال تخفيض أجورهم، لذلك كان الحل الوحيد 

العمالة واستقرار لتجاوز آثار الأزمة، هو إعطاء المزيد من السيولة بهدف دعم القطاع الخاص 

فقد أصدرت أوامر  الأزمةدعم القطاعات التي تضررت من  إلىوقد سعت الحكومة الأردنية  .فيه

( لسنة 13لأحكام قانون الدفاع رقم ) اً ستنادا 2020الدفاع في )التاسع عشر( من آذار عام 

حيث تم إيقاف العمل في بنود قانون  ( من الدستور،124) المادةوالصادر استناداً إلى  ،1992

ستبدلت ببنود أخرى جاءت على شكل برامج وضعتها المؤسسة تتوافق مع او  جتماعيالاالضمان 

                                                           

 الاجتماعي.( من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان 28المادة )( 1)
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. لذا سوف نذكر أوامر الدفاع التي صدرت من الحكومة الأردنية والبرامج التي (1)أوامر الدفاع 

 بإطلاقها لتنفيذ أوامر الدفاع. الاجتماعيقامت المؤسسة العامة للضمان 

 (2) (1أمر الدفاع ): الفرع الأول

فيما يتعلق في  الاجتماعيالعمل بأحكام قانون الضمان 2020( لسنة 1أوقف أمر الدفاع رقم )

الشيخوخة(  )تأمين ( والذي تعلق بتعليق تطبيق1هذه البنود بأمر الدفاع ) استبدالوتم  معينه،بنود 

خلال  الاجتماعي( من قانون الضمان 3) المادة)أ( من  الفقرةمن  (2المنصوص عليه في البند )

  .2020لعام  وأيار(ونيسان،  الأشهر )أذار،

والتعليق يشمل جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص، 

ستثنى العاملين لدى القطاع العام وأمانة عمان والبلديات والشركات المملوكة للدولة بالإضافة او 

العمل أو تطبيق تأمين العجز الطبيعي والوفاة  استمراريةللمؤسسات العامة والرسمية، وأبقى على 

 المادةمن ( 1( من الفقرة )1,3،4الطبيعية كما أبقى على التأمينات المنصوص عليهما في البنود )

( من القانون، وهي تأمين إصابات العمل وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة ،وتلتزم 3)

عن تأمين العجز الطبيعي  للاقتطاع الخاضعة( من أجور العاملين %1بأداء ما نسبته ) المنشأة

ووفقاً لأحكام  ى.على التأمينات الأخر  المترتبة الاشتراكاتتأدية  إلىبالإضافة  والوفاة الطبيعية،

بالشمول في تأمين  الاستمرار( سمح للعمال الذين يرغبون في 1( من أمر الدفاع )3البند)

( من %16.5نسبته ) على أن يؤدوا للمؤسسة ما اختياريةبصفة  بالانتسابالشيخوخة أن يقوموا 

أن السماح للعمال بالشمول في تأمين )الشيخوخة(  ةالباحث ترى .للاقتطاع الخاضعةأجورهم 

                                                           

إعداد المؤسسة العامة للضمان  .2020لعام  COVID-19لأزمة  الاجتماعيالعامة للضمان  المؤسسة استجابة( 1)
 .2021إصدار  الثاني.مديرية الدراسات الإكتوارية. الإصدار  والدراسات.البحوث  جتماعي. إدارةالا

 5626العدد رقم  م.2020أذار سنة  19ه الموافق  1441جب سنة ر  24المنشور في الجريدة الرسمية الخميس ( 2)
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 اشتراكلا تحسب كاملة كمدد  الشيخوخةختيارياً فيه نوع من الحماية لهم، لأن فترة تعليق ا

الراتب التقاعدي، فعلى سبيل المثال إذا تم  احتسابللعامل)المؤمن عليه( مما ينعكس أثره على 

 )المؤمن عليه( العامل استحقاقعند  في أمر الدفاع، أشهركما جاء3تعليق تأمين الشيخوخة  لمدة 

وأن  اشتراكاً  (180راتب تقاعد الشيخوخة والذي يشترط للحصول عليه ان يكون للمؤمن عليه )

( اشهر 3ولديه ) اشتراكاً ( 180فلو كان للمؤمن عليه ) للأنثى( 55( للذكر وسن )60يكون العمر)

بدلاً  من  اشتراكاً ( 177الراتب التقاعدي ) احتسابفي معادلة  الاشتراكاتتعليق تحسب عدد 

مما يؤثر على قيمة الراتب التقاعدي بأن تقل قيمة الراتب التقاعدي أما في حال  اشتراكا( 180)

 ختيارياً فتحسب كامل المدة كون المؤمن عليه سدد تأمين الشيخوخة. ا اشتراكه

 (1) (6أمر الدفاع رقم ): الفرع الثاني

( أن جميع العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص 6لقد بين أمر الدفاع رقم )

ولغاية  18/3/2020عن الفترة من  المعتادةالخاضعة لقانون العمل، يستحقون أجورهم 

على ألا  ، أي أن على المنشآت دفع أجور العاملين لديها كاملة دون أي نقصان،31/3/2020

ت المستثناة من التعطيل أي أجر إضافي عن نفس الفترة إلا إذا كلفوا يستحق العاملين في القطاعا

/ب( من قانون العمل فيما يتعلق بالعمل الإضافي خلال 59) المادةبعمل إضافي حسب أحكام 

العاملين في القطاع الخاص وأي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل  استحقاقالعطل الرسمية وحدد 

 على النحو التالي: 

 الاتفاقيستحق العمال الذين يؤدون العمل في مكان عملهم أجورهم كاملة على أنه يجوز  .1

 ( من أجر%30) على ألا يزيد التخفيض عن أجره،بإرادة العامل الحرة على تخفيض 

                                                           

 1984-1981. من ص4/2020/ 9خ تاري (.5631العدد ). عمان. الرسمية الجريدةالمنشور في ( 1)
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إلا إذا شمل التخفيض رواتب الإدارة  هذا الخيار إلىولا يجوز اللجوء  المعتاد،العامل 

 للمنشأة.العليا 

بالنسبة للعاملين عن بعد وبشكل كلي في المنشآت المصرح لها بالعمل، أو التي شملها أما  .2

قرار التعطيل، أو غير المصرح لها بالعمل، فيستحقون أجورهم كاملة، أما العاملون عن 

بعد بشكل جزئي فيستحقون أجورهم حسب ساعات العمل الفعلية، على ألا يقل أجر 

( من قيمة %50أن يحصلوا على ) لساعة الواحدة، أوالساعة عن الحد الأدنى لأجر ا

الأجر، على أن لا يقل الأجر الذي يتقاضاه العامل عن الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد 

ويصرف الأجر الأعلى إما  ( من الأجر للعامل،%50التقدم لوزير العمل بطلب لصرف )

الأدنى المحدد لأجر ( أو يحسب الأجر بالساعة على ألا يقل الأجر عن الحد 50%)

أما في حالة عدم قدرة صاحب العمل على دفع الأجور حسب البند رابعاً من أمر  الساعة.

الدفاع سواء كانت المنشأة مصرح لها بالعمل أو كانت من المنشآت غير المصرح لها 

ومشمولة بقرار التعطيل فيجوز لصاحب العمل التقدم بطلب للجنة المشتركة  والتي  بالعمل،

شكلها وزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير العمل، حتى يتم إيقاف العمل في منشأته ي

كلياً وبالتالي إيقاف عقود العمل لجميع العمال لديه، ولكن على صاحب العمل أن لا يقوم 

بإيقاف العمل في منشأته كلياً وكذلك إيقاف عقود العمل إلا بعد موافقة اللجنة المشتركة، 

يرفق مع الطلب كشف بأسماء العاملين لديه وأجورهم وفقاً لما هو مسجل لدى وعليه أن 

وطبيعة وشكل ومدة العقد بالإضافة لوقت الدوام. ويترتب على  ،الاجتماعيالضمان 

 يلي: الموافقة على طلب صاحب ما

يلزم  العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل خلال فترة الإيقاف ولا انقطاععدم  .أ

 العمل بدفع أجر العامل خلال تلك الفترة. صاحب



68 

 انتهاءفعلى سبيل المثال إذا بقي عن  ،لا تحسب فترة وقف العمل من مدة عقد العمل .ب

 عقد العمل )خمسة( أشهر وكان التوقف لمدة شهرين فمدة التوقف عن العمل هذه لا

 العقد )خمسة( أشهر. انتهاءأي يبقى على مدة  تحسب من ضمن الخمسة أشهر،

التعاقدية والمالية المترتبة على صاحب العمل خلال فترة التوقف  الالتزاماتتبقى جميع  .ج

الأجور، وتم منح حوافز تشجيعية من قبل الحكومة لكل منشأة من  باستثناءعن العمل 

منشآت القطاع الخاص تكون ملتزمة بدفع أجور العمال كاملة من بداية العمل بقانون 

ل به، ولصاحب العمل أن يخفض الأجر الشهري للعامل الذي العم انتهاءالدفاع وحتى 

كان أداؤه للعمل في مكان العمل أو عن بعد ولكن يكون  كلي، سواءيؤدي عمله بشكل 

 التخفيض وفق شروط معينة وهي:

  تهديد. ضغط، أو إكراه، أودون  العامل، أيالطرفين وبرضا  باتفاقأن يكون التخفيض 

 المنشأةدارة العليا في أن يشمل التخفيض أجور الإ. 

  أن يكون العامل من العاملين في القطاعات / الأنشطة الأكثر تضرراً وهذه القطاعات

يحددها رئيس الوزراء بناءً على تنسيب مشترك لكلً من وزير العمل ووزير الصناعة 

على أن يتم مراجعة قائمة القطاعات /الأنشطة الأكثر تضرراُ بشكل  والتموين،والتجارة 

 الأنشطة والقطاعات قد تخرج عن كونها الأكثر تضرراً.  لأن بعضدوري 

 ( من الأجر. %30تزيد نسبة التخفيض عن ) ألا 

 أما بالنسبة للعامل الذي يؤدي ، يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور ألا

ره بحسب أجر ساعات جزئي، سواء في مكان العمل، أو عن بعد فيستحق أجعمله بشكل 

( من الأجر %50، بما لا يقل عن الأجر المحدد للساعة الواحدة أو بنسبة )العمل الفعلية
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أيهما أكثر. ويجوز لصاحب العمل تخفيض أجر العامل الذي لا يقوم بعمل، أي لم يكلف 

 عمل ولكن بشروط وهي: بعمل دون موافقة العامل ولا وزارة ال

 وألا تضرراً،( من الأجر بالنسبة للقطاعات الأكثر %60تزيد نسبة التخفيض عن ) ألا .1

  الأخرى.( بالنسبة للقطاعات %50تزيد نسبة التخفيض عن )

( ديناراً بالنسبة للقطاعات الأكثر 150وفي حال التخفيض يجب ألا يقل الأجر عن ) .2

 . كما أعتبر(1) الأدنى للأجور بالنسبة لباقي القطاعاتعن الحد  تضرراُ، ولا يقل الأجر

 يتنازل فيها العامل عن أي من حقوقه أو اتفاقأو تعهد  ( كل وثيقة أو6أمر الدفاع )

تنتقص منها باطلة وغير معتد بها قانوناً، وعلى صاحب العمل مباشرة الإجراءات 

الجريدة الرسمية، وعقوبة اللازمة لإلغائها خلال أسبوع من تاريخ نشر أمر الدفاع ب

( سنوات 3) إلى( شهور 3صاحب العمل في حال مخالفته لأمر الدفاع الحبس من )

على أن هذه العقوبات لا تحول دون مطالبة العامل بحقوقه  ،( دينارا3000وبالغرامة )

. وفي حال كان العاملين في منشآت 1996( لسنة 8وفقاً لقانون العمل رقم ) العمالية

قرار بعزلها  اتخاذالخاص يقيمون بشكل معتاد داخل المناطق الجغرافية التي تم القطاع 

ويؤدون أعمالهم خارجها أو يؤدون أعمالهم داخل المناطق التي تم عزلها ويقع مكان 

( من %50إقامتهم المعتاد خارجها، فيجوز لصاحب العمل تخفيض مالا يزيد عن )

ل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى يق ألاالأجر الشهري لهؤلاء العمال على 

القرار بعزلها ولحين صدور قرار  اتخاذللأجور، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ 

إلغاء العمل إن   (2) .أي لا يجوز أن يمتد التخفيض بالأجر لبعد ذلك برفع العزل عنها،

                                                           

 .2020( لسنة 6( الصدر استنادا لأحكام أمر الدفاع رقم )7بلاغ رقم )( 1)
 .2020( لسنة 6( الصادر استنادا لأحكام أمر الدفاع )9البلاغ رقم )( 2)
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( من قانون العمل ضمنيا عن طريق تحديد أسباب إنهاء 21بنص الفقرة )أ( من مادة )

 (6)الخدمات هو منطقي إذا ما علمنا أن الفقرة )أ( من البند الثامن من أمر الدفاع 

طرفيه على الإنهاء فإرادة العامل على الأغلب  اتفاقتقضي بإنهاء عقد العمل عند 

عمل مما يؤدي إلى إيقاع العامل تحت تحكم صاحب معيبة خلال توقف النشأة عن ال

العمل وهو أمر راعاه رئيس الوزراء في أمر الدفاع صراحة لذا جاء البند التاسع من أمر 

كل تعهد أو وثيقة يتنازل فيها العامل عن أي من حقوقه أو تنقص من  باعتبارالدفاع 

وقد حصر باطلا وغير معتد بها قانونا.    18/3/2020من تاريخ  اعتباراهذه الحقوق 

وبغض النظر عن طبيعة العقد سواء محدد  ( أسباب إنهاء الخدمات،6أمر الدفاع )

  :وهذه الأسباب هي المدة، أم غير محدد المدة

 الطبي.عجزه عن العمل وثبت ذلك بتقرير من المرجع  أو في حال وفاة العامل، .أ

شروط راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفق  استحقاقالعامل شروط  استوفى إذا .ب

 ذلك.الطرفان على غير  اتفقإذا  الاجتماعي، إلاإحكام قانون الضمان 

قدم وثائق أو شهادات مزورة بقصد  غيره، أوالعامل هوية أو شخصية  انتحلإذا  .ج

  أو سبب إضرار بغيره.  لنفسهجلب منفعة 

إذا أدين العامل بحكم قضائي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة  .د

 القطعية.واكتسب الحكم الدرجة 

أي مؤثر  بين أو متعاطي لمخدرات أوإذا وجد العامل أثناء العمل في حالة سكر  .ه

 العمل.في مكان  العامةداب أي عمل مخل بالآ بارتكابعقلي وقام 

شخص  أو العامل على صاحب العمل، أو أحد رؤسائه، أو أي عامل، اعتدىإذا  .و

أثناء العمل أو بسببه بالتحقير أو الضرب، وأن المحاكم ملزمة بأن تطبق هذا 
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( من قانون العقوبات، لذا تجد الباحثة أن أمر الدفاع 190) ةالنص بدلًا من الماد

قد وازن ما بين  ات،عندما حصر الأسباب التي تجيز لصاحب العمل إنهاء الخدم

    (1). حق العامل وحق صاحب العمل

 (2) (9أمر الدفاع رقم ): الفرع الثالث

ن الدراسة )تضامن ومساند( لذلك سوف تبي   برنامجي استحداث( تم 9حسب أمر الدفاع رقم )

 . كل برنامج على حده

 (.2( وتضامن )1برنامج تضامن ) استحداث: فقد تم برنامج تضامنأولا: 

ن البرنامج أن المنشآت التي تستفيد من هذا البرنامج هي جميع (: فقد بي  1برنامج تضامن ) أما

، على أنه يشترط لحصول الاجتماعيالمنشآت التي تم شمول جميع عمالها بأحكام قانون الضمان 

 :العامل على بدل التعطل عن العمل

 ( شهر.12بالضمان عن ) اشتراكاتهتقل  ألا .1

 .المنشأةكما يجب أن يكون منقطع عن العمل لدى  .2

البرنامج أن تتقدم المنشأة بطلب صرف بدل التعطل خلال موعد أقصاه  اشترط .3

( من أجور المؤمن عليهم الخاضعة %50، وتلتزم المؤسسة بصرف )31/5/2020

( ديناراُ، 500( ديناراُ ولا يتجاوز )165يقل الأجر المصروف عن ) ألاويشترط  للاقتطاع

بما لا  للاقتطاع( من أجور المؤمن عليهم الخاضعة %20على أن تقوم المنشأة بدفع )

                                                           

ها على عقود العمل الفردية " دراسة قانونية . الكورونا بين القوة القاهرة والظروف الطارئة ومدى تأثير حمودعليان. رياض م( 1)
"، المعهد القضائي الأردني بمقتضاهمع تطبيقات قضائية من خلال قانون الدفاع والتعليمات الصادرة  تحليلية

 .97-83. ص23/12/2020
 19/4/2020. عمان. تاريخ 5634عدد .الرسمية الجريدةالمنشور في ( 2)
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( ديناراُ. ويجوز لصاحب العمل في المنشآت والمؤسسات المصرح لها 250يتجاوز )

وكذلك المنشآت  بالعمل،ن العمل بشكل جزئي في حال كان هناك عمال غير مكلفي

المشمولة بقرار التعطيل ولم يصرح لها بالعمل أن يتقدم للوزير بطلب مضمونه السماح 

يقل  ألاشريطة  العمال، ( من قيمة أجور%50لا يقل عن ) لصاحب العمل أن يدفع ما

( %50وفي حال قلت قيمة ) للأجور،ما يتم صرفه للعمال من أجور عن الحد الأدنى 

 للعامل.عن الحد الأدنى للأجور تتحمل المنشأة الفروقات المترتبة 

( ,أتاحت 1العامل من برنامج تضامن ) استفادة(: في حال عدم 2برنامج تضامن )أما 

والمتضررة من الأزمة أن تشمل العاملين  الاجتماعيالمؤسسة للمنشآت غير المشمولة بالضمان 

أصحاب العمل ومن في حكمهم بتأمين التعطل عن العمل مقابل أن يقوم  إلىافة لديها بالإض

( ديناراً عن كل عامل تدفع ولمرة واحدة مع إمكانية التقسيط، مقابل أن 140صاحب العمل بدفع )

ويرى  ( ديناراُ كأجر شهري وتساهم المؤسسة بدفع الجزء المتبقي،150يحصل العامل على )

لهذا البرنامج أنه حد من التهرب التأميني للمنشآت فقد تم شمول العديد من الباحث بأن أهم أثر 

المنشآت عند إطلاق هذا البرنامج كانت غير مشمولة قبل الجائحة مما كان له كبير الأثر على 

حقوق العمال العاملين بالمنشأة. ويعتبر العامل مشمول بتأمين التعطل عن العمل فقط لغاية تاريخ 

والجدير بالذكر ان  1/1/2021من  اً عتبار اعلى أن يشمل العامل بكافة التأمينات  31/12/2020

( ينطبق على الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات 2( وتضامن )1برنامج تضامن )

المقيمين بالمملكة. وللمنشأة أن تتقدم بطلب صرف التعطل عن العمل للعاملين المشمولين لديها 

عمل بسبب الجائحة، ويكون صرف بدل التعطل عن شهري )نيسان وأيار( لعام عن ال وانقطعوا

( ديناراُ شهرياً لكل عامل، 150) العامل هو يستحقه. أما بالنسبة لقيمة بدل التعطل الذي 2020
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( 100اراً وتتحمل المؤسسة )( دين50على أن تدفع المنشأة للمؤسسة قبل صرف بدل التعطل )

 من قيمة البدل. دينار

 برنامج مساند ياً:نثا

 ( 1برنامج مساند:) ( هي:1بالنسبة للفئات المستفيدة من برنامج مساند ) 

 خدماته.العامل المشمول بتأمين التعطل عن العمل والذي أنهيت  .1

العامل الذي أوقف عمله لدى المنشاة لعدم قدرة صاحب العمل على دفع الأجور وذلك  .2

ة لقانون العمل ومصرح لها سواء كانت المنشأة خاضع ،01/04/2020عتباراً من ا

أو كانت المنشأة مشمولة بقرار التعطيل وغير مصرح لها بالعمل )كالمقاهي  ،بالعمل

م صاحب العمل للجنة المشتركة والتي يشكلها وزير العمل ،ووزير ، حيث يتقد  طاعم(والم

 إلى، بالإضافة أو منشأته كلياً  العمل في مؤسسته الصناعة والتجارة والتموين بطلب لإيقاف

وبعد موافقة اللجنة يتقدم للمؤسسة العامة للضمان  وقف عقود العمل لجميع العاملين،

بطلبات الحصول على بدل التعطل عن العمل لعماله ،بحيث يصرف للعامل   الاجتماعي

لا يقل البدل المصروف عن أشريطة  للاقتطاع( من الأجر الخاضع %50ما نسبته )

( ديناراُ شهرياُ، وتكون مدة الصرف لثلاثة شهور 350( ديناراُ شهرياُ ولا يتجاوز )150)

من بداية الشهر التالي لتقديم الطلب في حال كان إيقاف المؤمن  اً عتبار اويصرف البدل 

ات اللاحقة عن الشمول من بداية الشهر الذي قدم فيه الطلب، وتكون الدفع عليه )العامل(

ذا عُ  ( يوماً 30بعد ) دنا لأحكام تأمين التعطل عن العمل من صرف الدفعة السابقة، وا 

( 54) المادةوتعديلاته وتحديداً نص  2014( لسنة 1المنصوص عليها في القانون رقم )

عتباراً من امن القانون فقد نصت على بدء صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه 

أن  الي للشهر الذي يتقدم فيه بطلب صرف بدل التعطل عن العمل، فلوبداية الشهر الت
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فيصرف له بدل  22/5/2019المؤمن عليه تقدم بطلب الحصول على بدل التعطل في 

م بطلب الحصول على لا يتقد  أ( شريطة 5عن شهر ) 1/6/2019التعطل عن العمل في 

عتباراً من ات المؤمن عليه نهيت خدماأالبدل في الشهر الذي أنهيت فيه خدماته فإذا 

( بل يتقدم 5فلا يجوز أن يتقدم بطلب الحصول على البدل في شهر ) 5/5/2019

وهنا نلاحظ أن  1/7/2019( في 6ويصرف البدل له عن شهر ) 1/6/2019بالطلب في 

أوامر الدفاع سمحت أن يتقدم المؤمن عليه بطلب الحصول على بدل التعطل في الشهر 

، ي ظل جائحة كورونا شهراً دون دخلخدماته حتى لا يبقى المؤمن عليه فنهيت فيه أالذي 

على أنه في حال أصبح رصيد  الاجتماعي( من قانون الضمان 58) المادةكما ونصت 

المؤمن عليه الأردني لبدل التعطل )أي  استحقاقلصندوق التعطل قبل  الادخاريالحساب 

( أضعاف متوسط أجر 3قبل الصرف( أو خلال صرف بدل التعطل مديناً بأكثر من )

ثم يتم  اشتراك( 36خر )آأي يحسب متوسط  فيوقف صرف البدل، اشتراك( 36آخر )

 ،( والناتج هو الحد المسموح للمؤمن عليه الأردني أن يكون رصيده مديناً به3ضربه في )

أما المؤمن عليه  وفي حال تجاوز الرصيد هذا الحد  فيوقف صرف بدل التعطل الأردني،

( من القانون أنه يوقف صرف بدل التعطل له إذا لم 58) المادةردني فقد نصت غير الأ

 يكن له رصيد دائن في حسابه أي لا يسمح بأن يكون رصيده مديناً بأي مبلغ.

بدل التعطل للمؤمن عليه الأردني في حال أصبح رصيد  ( فقد أوقف صرف9أما أمر الدفاع )

للبدل أو خلالها مديناً بأكثر من ضعفي متوسط الأجر  استحقاقهسواء قبل مدة  الادخاريحسابه 

من ثم نجد أن أوامر  (،36ت عن )إذا قل   اشتراكاتهأو متوسط عدد  اشتراك( 36) الشهري لآخر

م بطلب الحصول على التقد   اشتراك( 36عن ) اشتراكاتهالدفاع سمحت للمؤمن عليه الذي تقل عدد 
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 اشتراكاتيقل عدد  أن لا الاجتماعي( من قانون الضمان 50/1) المادة اشترطتبدل التعطل بينما 

( في حال 9، أما المؤمن عليه غير الأردني فلم يسمح له أمر الدفاع )اشتراك( 36المؤمن عليه )

على بدل التعطل، فقد قللت أوامر الدفاع من المتوسط  مديناً الحصول الادخاريأصبح رصيده 

فعلى سبيل  يجوز أن يتجاوزه الحد المسموح به للصرف بالنسبة للمؤمن عليه الأردني، الذي لا

الشيك الثاني   احتسابالمثال إذا لم يكن المؤمن عليه الأردني يستحق صرف بدل التعطل عند 

حسب  اشتراك (36أضعاف متوسط أجره في آخر )( 3لتجاوز رصيده الحد المسموح به وهو )

للمؤمن عليه الأردني الحصول على  (9فقد سمح أمر الدفاع ) الاجتماعيأحكام قانون الضمان 

الشيك الثاني من بدل التعطل لأنها خفضت المتوسط الذي يحسب على أساسه الحد المسموح 

 للمؤمن عليه الأردني تجاوزه. 

 ( 2برنامج مساند) هذا البرنامج يتم السماح للمؤمن عليه الأردني وغير الأردني أن: وحسب 

( 450في صندوق التعطل عن العمل، بحد أعلى ) الادخارييحصل على جزء من رصيده 

ديناراً موزعة على )ثلاثة( شهور، وقد وسعت المؤسسة شريحة المستفيدين من هذه البرنامج 

 .( دينار150كثر بدلُا من )أراً ف( دينا90مة )بقي ادخاريبحيث يستفيد منه كل من لديه رصيد 

 ويستفيد من هذا البرنامج المؤمن عليهم الأردنيين وغير الأردنيين، ويشترط (3مساند ) برنامج :

 يلي:  من هذا البرنامج ما للاستفادة

 .نار( دي500يزيد أجر المؤمن عليه الأخير عن ) ألا .1

كان مشترك بصفة إلزامية أن يكون غير يشترط بالمستفيد من هذا البرنامج في حال  .2

  .خاضع لأحكام القانون عند الإستفادة من البرنامج

في أحكام  اشتراك( 12ويشترط أن يكون للمؤمن عليه المستفيد من البرنامج مالا يقل عن ) .3

تفيد من البرنامج بالكامل في حال كان المس ةمسدد الاشتراكاتالقانون، وأن تكون هذه 
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أي لم يميز البرنامج بين من كان مشتركاُ بأحكام القانون بشكل إلزامي أم  اً ختياريامشترك 

 .ختيارياً اكان مشتركاُ 

 )صرف الإجمالية اشتراكاتهضرورة أن يتقدم المؤمن عليه بطلب صرف سلفة على حساب  .4

( من مجموع أجوره المشمولة بأحكام %50)بنسبة  الواحدة(على حساب تعويض الدفعة 

( شهور ثم تم 3صرف على مدى )( دينار تُ 450ن الصرف بحد أقصى )القانون ويكو 

من  بدلاً  ( دينار1000ن عليهم الذين لا تزيد أجورهم عن )تعديل البرنامج ليشمل المؤم  

 .( دينار500)

 (14أمر الدفاع رقم ): الفرع الرابع

 برامج )حماية وتمكين( وسوف نفصل كلًا منها: استحداث( فقد تقرر 14وحسب أمر الدفاع رقم )

 برنامج حماية  أولا:

رنامج منشآت القطاع الخاص العاملة بالسياحة والنقل فقد جاء هذا بمن هذا ال استفادتفقد 

الأكبر خلال  البرنامج لدعم العاملين في قطاع النقل والسياحة، كونهما أكثر قطاعين تلقيا الأثر

المنشآت المملوكة للدولة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات  استثناءوتم  أزمة كورونا.

ويستفيد من برنامج حماية المؤمن عليهم الذين تم شمولهم بأحكام قانون الضمان  والبلديات.العامة 

م فيه بالطلب، أما لغاية الشهر الذي تقد   استمرو  2020حزيران لعام  من شهر اعتباراً  الاجتماعي

 2020بتداءً من شهر حزيران وحتى كانون الثاني لسنة ابة لمدة الإستفادة من البرنامج فهي بالنس

أن تتقدم بطلب من قبل المفوضين بالتوقيع عن المنشأة كما بالسجل التجاري، ويكون  المنشأةوعلى 

المؤسسة يتضمن إقرار وتعهد من المفوض بتسديد  اعتمدتهالطلب عبارة عن نموذج إلكتروني 

. 31/12/2020على أن تتقدم بطلب في موعد أقصاه  المبالغ التي يرتبها البرنامج على المنشأة،



77 

على  للاقتطاع( من أجره الخاضع %50وتلتزم المؤسسة بتخصيص أجر للمؤمن عليه ما نسبته )

( ديناراً شريطة أن تدفع المنشأة 400ز )( ديناراُ ولا تتجاو 220( عن )%50ألا تقل نسبة )

( %20تزيد نسبة )لا بشرط أ للاقتطاع( من أجر المؤمن عليه الخاضع %20للمؤسسة ما نسبته )

من بداية الشهر الذي  اعتباراً ، على أن يخصص المبلغ المستحق للمؤمن عليه ( دينار200عن )

المستحق للمؤمن عليه، بمعنى يتم الصرف  تتقدم فيه المنشأة بالطلب، وتقوم المؤسسة بدفع المبلغ

( الخاص IBNمباشرة للمؤمن عليه وليس للمنشأة بعد أن يقوم المؤمن عليه بتزويد المؤسسة برقم )

 اعتبارا( العمل ببرنامج حماية 24بموجب أمر الدفاع رقم ) ( الصادر17وقد أوقف البلاغ رقم ) به،

ستفادة من هذا البرنامج هي سبعة أشهر كحد ( أي أن فرصة الإ 2020من كانون أول لعام )

 (1). (2020أقصى تبدأ من شهر حزيران وتنتهي بنهاية عام )

 برامج تمكين ثانياً:

 (.2) اقتصادي( وتمكين 1) اقتصادي تمكينأما برامج تمكين فقد تضمن برنامجين هما: 

 واستثنىهذا البرنامج المنشآت الأكثر تضرراُ بالأزمة  استهدف: (1) اقتصاديبالنسبة لبرنامج 

والبلديات،  والمؤسسات العامة، والمؤسسات الرسمية والعامة، المنشآت المملوكة للدولة بالكامل،

تصالات( والا ،والكهرباء، التأمين، المياه ،والتعليم ،والمنشآت العاملة بالقطاعات التالية )البنوك

عن تأمين  الاشتراكاتن بشكل جزئي في تأمين الشيخوخة مع بقاء تأدية حيث يمكن شمول العاملي

ونتيجة لذلك  ،العجز والوفاة وتأمين التعطل بالإضافة لتأمين الأمومة وتأمين إصابات العمل

( لتصبح %21.75المقتطعة من صاحب العمل والعامل من ) الاشتراكاتقيمة  انخفضت

 . لاقتطاعل( من قيمة أجر العامل الخاضع 13.5%)
                                                           

مديرية  . إعداد إدارة البحوث والدراسات /2020عام ل  COVID19لأزمة الاجتماعيالمؤسسة العامة للضمان  استجابة( 1)
 .10ص .الإكتواريةالدراسات 
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هذا البرنامج للعاملين في منشآت القطاع الخاص  (: حيث أتاح2) اقتصاديبرنامج تمكين وأما 

وأبناء الأردنيات المقيميين داخل المملكة الحصول على سلفة على  وأبناء قطاع غزة، من أردنيين،

لمساعدتهم على تجاوز الأزمة حيث تقدم المعاملة إلكترونياُ عن  )حساب تعويض الدفعة الواحدة(

ويكون  للاقتطاع،( من مجموع أجورهم الخاضعة %5طريق موقع المؤسسة. وتبلغ قيمة السلفة )

ويتم الصرف دفعة واحدة ويشترط ألا يتجاوز أجر العامل  ديناراُ،( 200الحد الأقصى لهذه السلفة )

ويتم تسديد هذه السلفة إما عن طرق الراتب التقاعدي عند  ديناراُ،( 700المراد الصرف له عن )

م المؤمن عليه عن طريق خصم المبلغ من قيمة )تعويض الدفعة الواحدة( عند تقد   تخصيصه، أو

/ب( من قانون 70/أ( والمادة )70) المادةبطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاُ لأحكام 

قانون الضمان  اشتمليترتب أي فوائد عند تسديد قيمة السلفة. ولقد  ألاعلى  ،الاجتماعيالضمان 

لسنة  30المؤقت رقم ) الاجتماعيوتعديلاته التي تمت منذ صدور قانون الضمان  الاجتماعي

والقانون المؤقت  2009( لسنة 26والقانون المعدل رقم ) 2001( لسنة 19( والقانون رقم )1978

 1/10/2019وتعديلاته التي تمت في  2014( لسنة 1نون رقم )وحتى القا 2010( لسنة 7رقم )

الواحدة فقط  ووفق نسب معينه كما ويشترط للصرف أن تتوافر أسباب  الدفعةعلى صرف تعويض 

/أ/ب( من القانون الحالي، ولم تسمح 70للصرف نص عليها القانون وهي مذكورة في المواد )

على حساب  السلفة، والذي يجدر ذكره أن صرف بصرف سلفه على حساب تعويض الدفعة الواحدة

ويرى   السلفة( لا يشترط سبباً لصرف 24تعويض الدفعة الواحدة التي نص عليها أمر الدفاع )

( وسع من شريحة المؤمن عليهم المستفيدين من السلفة وبالأخص 24الباحث أن أمر الدفاع )

للمؤمن عليهم  الواحدة الدفعةى صرف تعويض فقد شدد القانون عل بالنسبة للمؤمن عليهم الأردنيين،

الأردنيين وبالذات الذكور عن طريق تحديد أسباب للصرف قد يصعب تحقيقها في بعض الأحيان، 
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لأن القانون يهدف أن يحصل المؤمن عليه الأردني على راتب تقاعدي وليس على تعويض دفعه 

 واحده فقليلٌ دائم خيرٌ من كثير منقطع.

 (1) (18أمر الدفاع رقم ): الفرع الخامس

( وهو 1د من برنامج )مسان الاستفادة( الحق للمؤمن عليه 18لقد أعطى أمر الدفاع رقم )

ويشترط حتى يستفيد المؤمن عليه )العامل(  شهور.( 6برنامج يمنح بدل التعطل عن العمل لمدة )

 يلي: ( ما1 )مساندمن برنامج 

( من مجموع أجوره %8لا يصبح رصيد المؤمن عليه المستفيد من البرنامج مديناُ بأكثر من )أ .1

لأوامر الدفاع  اً ، بحيث يدخل بالرصيد المدين أي مبالغ حصل عليها وفقللاقتطاعالخاضعة 

تم صرفه للمؤمن  السابقة أو أي مبالغ أخرى مستحقة للمؤسسة، بمعنى يخصم من الرصيد ما

أو سلفة على حساب تعويض الدفعة  من بدلات التعطل، (1د من برنامج )مساندعليه المستفي

الواحدة، أو سلفة تمكين اقتصادي، أو أي مبالغ ترتبت على المؤمن عليه للمؤسسة كأن يكون 

على بدل التعطل بدون وجه حق بسبب عودته لعمل  حصولهمدين على سبيل المثال بسبب 

 له على بدل التعطل. مشمول بأحكام القانون أثناء حصو 

( المرتبط بأوامر الدفاع السابقة أن يستفيد من 1 )مساند من استفاديمكن للمؤمن عليه الذي  .2

 ( شهور. 6( ولمدة )24/ معدل( المرتبط بأمر الدفاع )1)مساند

خدماته منها  انتهتأن يكون المؤمن عليه مشمول بتأمين التعطل عن العمل بالمنشأة التي  .3

على ألا يقل البدل  للاقتطاع( من أجره الأخير الخاضع %50) ويصرف للمؤمن عليه

من  الاستفادةم بطلب ، ويتم التقد  ( ديناراً 350ولا يتجاوز ) ديناراً ( 150المصروف عن )

( عن طريق الخدمات الإلكترونية المتوفرة على موقع المؤسسة الرسمي. 1برنامج )مساند 
                                                           

 10/5/2020خ (. تاري5665عدد خاص رقم )، . عمانةالرسمي الجريدةالمنشور في ( 1)
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)الشيخوخة والعجز  ة حصول المؤمن عليه على بدل التعطل يبقى مشمولُا بتأمينوخلال فتر 

والوفاة( وللمؤمن عليه تعليق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ويخصم من مبالغ المؤمن عليه 

 للاقتطاع( من أجر المؤمن عليه الخاضع %1( نسبة )الادخاريفي صندوق التعطل )الرصيد 

لتي حصل فيها على بدل التعطل، أما في حال رغبته الشمول عن كل شهر من الأشهر ا

بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة  فيخصم في هذه الحالة من رصيده في صندوق التعطل 

 عن كل شهر للاقتطاع( من أجر المؤمن عليه الخاضع %17.5( نسبة )الادخاري)الرصيد 

( في البند ثانياُ 18ر الدفاع رقم )مدد أم التعطل. كماالتي حصل فيها على بدل  من الأشهر

( ويكون 14( المقرر بموجب أمر الدفاع )1 اقتصادي)تمكين  من برنامج الاستفادةمنه 

 .   31/5/2021التمديد لمدة لا تتجاوز 

 (24أمر الدفاع رقم ): الفرع السادس

العمالة الأردنية العاملة في القطاع الخاص وتخفيفاً على المنشآت التي  استقرارحفاظاً على 

المنشآت التي لم يصرح لها بالعمل خلال الجائحة،  إلىتضررت في جائحة كورونا، بالإضافة 

 الاجتماعي( حيث شمل توسعاً في تنفيذ برامج المؤسسة العامة للضمان 24صدر أمر الدفاع رقم )

.لقد  2020( لسنة 9،14، حماية( والتي وردت في أوامر الدفاع )تصادياقوهي )مساند، تمكين 

(، 1( العمل بتعليق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الوارد بأمر الدفاع رقم )24أعاد أمر الدفاع )

( استدامهوتم العمل في برنامج جديد للحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وهو برنامج )

تساهم فيه  الاجتماعيرنامج تشاركي بين الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الذي هو عبارة عن ب

المؤسسة من خلال فائض تأمين )إصابات العمل(. ومما جاء به هذا الأمر هو قيام المؤسسة 

يصرف للمؤمن عليه )المستفيد( بدل التعطل عن  صبحأ( بحيث 1بالتعديل على برنامج )مساند 



81 

( من البرنامج مديناً بأكثر )المستفيديكون رصيد المؤمن عليه  ألاة ( شهور شريط6العمل ولمدة )

. التعديل الذي قامت به المؤسسة بناءُ على (1) للاقتطاع( من مجموع أجوره الخاضعة %8من )

( الذي قررته أوامر 1من برنامج )مساند استفادوا( كان يخص المؤمن عليهم الذين 17البلاغ رقم )

مرة أخرى من بدل التعطل عن العمل  الاستفادةالدفاع السابقة، حيث أصبح بإمكان المؤمن عليهم 

( من أجره %50نسبته ) ( شهور أخرى وسمي )مساند/معدل(، ويصرف للمؤمن عليه ما6لمدة )

وأعطى  .شهرياً  اً ( دينار 350) ( دينار وبحد أعلى150بحد أدنى ) للاقتطاعالشهري الخاضع 

برنامج )مساند/ معدل( للمؤمن عليه )المستفيد( من البرنامج الخيار في أن يقوم بتعليق تأمين 

في صندوق  الادخاري رصيدهوالوفاة، بحيث تكون النسبة التي تخصم من  الشيخوخة والعجز

( %1نسبة ) اختيارهال ، وعند تسوية حقوقه في حللاقتطاع( من أجره الخاضع %1التعطل هي )

في  الاستمرارنسبة  اختيارهأشهر، أما في حال  (6من ) ( شهور بدلاً 3تحسب )الستة أشهر( )

الطبيعي والوفاة الطبيعية فيختار نسبة الخصم من رصيده  الشمول في تأمين الشيخوخة والعجز

في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة، مقابل أن يحسب  اشتراكه( وهي بدل %17.5) الادخاري

( أشهر كاملة، مما ينعكس أثره على 6شموله في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كاملًا أي )

( وتقدم فيما بعد 6فعندما يقوم المؤمن عليه بتعليق أشهر التعطل ال) الراتب التقاعدي، استحقاق

لبلوغه سن الستين، وكان لديه عند التقدم بالطلب   ةالشيخوخبطلب الحصول على راتب تقاعد 

، فإنه لا يستحق في هذه الشيخوخةراتب تقاعد  لاستحقاق)شهر( وهي المطلوبة  اشتراك( 180)

( شهر لقيامه بتعليق تأمين 180( شهر فقط وليس )174لوجود ) الشيخوخةالحالة راتب تقاعد 

من البرامج التي أطلقها أمر الدفاع  طل عن العمل.بتأمين التع الخاصةوالعجز والوفاه  الشيخوخة

العمالة الأردنية في القطاع  استقرارعلى  اً وحفاظ ،: كما ذكرنا سابقاً استدامةبرنامج  -1( 24)
                                                           

 (.24( الصدر استنادا لأمر الدفاع رقم )17بلاغ رقم )( 1)
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 :قسمين إلىمت ت القطاع الخاص والتي قس  آالخاص ولتخفيف أعباء الجائحة على منش

من  استدامةوالقطاعات غير المصرح لها بالعمل. وقد بدأ برنامج  -2القطاعات الاكثر تضرراُ  -1

 الاجتماعي، ساهمت الحكومة والمؤسسة العامة للضمان 2021لغاية أيار و  2020ول أكانون 

وهي المنشآت  بالعمل،المنشآت غير المصرح لها  استدامهويستفيد من برنامج  العمال،بدفع أجور 

 واستثنىالتي تم إيقاف نشاطها بموجب قرار حكومي بسبب الجائحة، والمنشآت الأكثر تضرراً، 

البرنامج المنشآت التي تقدمت بإيقاف نشاطها والعاملين لديها من تلقاء نفسها وبتاءً على موافقة 

 بالعمل:ح لها غير المصر   البرنامج بالنسبة للمنشآت من الاستفادةما بالنسبة لشروط أوزارة العمل. 

تكون  ألا، أي استدامهمن برنامج  الاستفادةيجب أن تكون المنشأة فعالة عند تقدمها بطلب  .1

 المنشأة موقوفة النشاط أو مغلقة رسمياً.

عن طري المنشأة من شهر أذار  الاجتماعيأن يكون العامل مشمول بأحكام قانون الضمان  .2

 يلي: بالمنشأة غير المصرح لها بالعمل، ويترتب على ذلك ماستمر بالشمول او  2020عام 

لا يجوز أن تتقدم المنشأة لشمول أحد العاملين لديها بأثر رجعي في حال عدم وجود شمول  .أ

غاية شهر تشرين ثاني لعام ول 2020للمؤمن عليه العامل خلال الفترة من شهر أذار لعام 

(2020). 

ى أجر المؤمن عليه بأثر رجعي وتم إدخال التعديل بعد في حال قيام المنشأة بالتعديل عل  .ب

فإنه لا يؤخذ بالتعديل لغايات الصرف ويتم الصرف بناءً على أجره  30/11/2020تاريخ 

 السابق. 

من البرنامج في حال  الاستفادةللمنشأة أن تقوم بإعادة شمول المؤمن عليه وبالتالي  يجوز  .ج

ولغاية  3/2020كان المؤمن عليه موقوف عن العمل وله شمول خلال الفترة بين 

( من أجر العامل %50) ما نسبتهيتم تخصيص  استدامه. وبحسب برنامج 10/2020
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( ديناراُ 220فبالنسبة للمنشآت غير المصرح لها بالعمل وبحد أدنى ) للاقتطاع،المعتمد 

تحمل البرنامج  إلىيتحملها البرنامج بشكل كامل بالإضافة  يناراُ،د( 500وجد أقصى )

، للاقتطاعالشمول بتأمينات المؤسسة المطبقة للألف الأول من الأجر الخاضع  اشتراكات

ويتحمل صاحب العمل ما يتجاوز السقف. أما بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في المنشآت 

بحيث يتحمل  للاقتطاعورهم الخاضعة ( من أج%75الأكثر تضرراٌ فيخصص لهم )

( ديناراُ 500( من الأجور بما لا يتجاوز )%75( من )%37.5( أي )%50البرنامج )

وفي حال  (،%75( من )%37.5( المتبقية أي )%50شهرياٌ ويتحمل صاحب العمل )

ومثال على ذلك  ذلك.( ديناراً يتحمل صاحب العمل ما تجاوز 500) ( ال%75تجاوز )

ديناراً ويعمل بقطاع غير مصرح له بالعمل فالراتب  (1300أجر العامل الخاضع ) إذا كان

المبلغ الذي سوف يقوم  ديناراً،( 650( أي )%50هو ) استدامهالمستحق حسب برنامج 

( ديناراً 150( ديناراُ كحد أعلى أما المبلغ المتبقي للعامل وهو )500البرنامج بتحمله هو )

المنشآت الأكثر تضرراً هي نفس شروط  استفادةتتحمله المنشأة، والجدير بالذكر أن شروط 

المستحقة على  الشهرية للاشتراكاتالمنشآت غير مصرح لها بالعمل. أما بالنسبة  استفادة

ولذلك يجوز للمنشأة أن تعلق بشكل جزئي  اشتراكاتفلا يتكفل البرنامج بدفع أي  المنشأة:

 الاقتطاع فقط، وفي حال علقت التأمين بشكل كامل تكون نسبة )الشيخوخة(أو كلي تأمين 

كما  للاقتطاع،( من أجره الخاضع %1( وعلى العامل )%4.25الشهري على المنشأة )

 اختياريا اشتراكفي هذه الحالة أن يشترك خلال فترة التعليق )العامل(  مؤمن عليهلل ويجوز

( من أجره %16.5ًما نسبته ) الاختياري الاشتراكعلى أن يكون قسطه الشهري عن 

طلب المنشأة التعليق  حال ختياري تكميلي(. وفيا اشتراكى )ويسم   للاقتطاعالخاضع 

، للاقتطاع( من أجر العامل الخاضع %13.5نشأة )الجزئي لتأمين الشيخوخة تتحمل الم
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، الاختياري بالاشتراك( من أجره دون أن يسمح له %8.25وتحمل المؤمن عليه العامل )

هم المؤمن عليهم الأردنيين فقط، كما أن  استدامهوالجدير بالذكر أن المستفيد من برنامج 

من البرنامج التقدم بطلب إلكتروني عن طريق موقع  الاستفادةعلى المنشأة التي ترغب 

، الاستحقاقوبشكل شهري قبل نهاية )الخامس عشر( من الشهر التالي لشهر  المؤسسة

وعلى المنشأة دفع المبالغ المترتبة عليها كمساهمة منها بأجور العمال، ولغايات صرف 

في شهر كانون  للاقتطاعاضع يعتمد أجر العامل الخ استدامةالمنافع المترتبة على برنامج 

بأحكام قانون الضمان  ، هذا في حال كان المؤمن عليه مشمولاً 2020ثاني لعام 

إلا أن تعليق تطبيق  انقطاعلدى المنشأة ودون  2020في شهر أذار لسنة  الاجتماعي

عن الشمول.  انقطاع( لا يعتبر 1تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حسب برنامج )تضامن 

فيعتمد لغايات  انقطاعالشروط على المؤمن عليه ويوجد لديه فترات  انطباقل وفي حا

من البرنامج حتى نهاية  الاستفادةولقد تم تمديد  الأقل. صرف المنافع المستحقة الأجر

 .    2021كانون أول لسنة 

صدر  : والذي(2 اقتصادي)تمكين  برنامج( 24البرنامج الثاني الذي أطلقه أمر الدفاع رقم ) -2

( حيث وسع البرنامج من فئة العمال المستفيدون 24( لأمر الدفاع رقم )17بناءً على البلاغ رقم )

ت والقطاعات غير المصرح لها بالعمل، والمنشآت والقطاعات الأكثر آمنه حيث شمل عمال المنش

 من البرنامج ما يلي: للاستفادةتضرراً ويشترط 

في آخر منشأة مشمولون بها عن  للاقتطاع تزيد أجور المؤمن عليهم الخاضعة لاأ .1

 .دينار (1000)

( %8تصرف سلفه للمؤمن عليه وفقاً لهذا البرنامج عند قيامه بتقديم طلب سلفه ما نسبته ) .2

الدفعة الواحدة( وبحد أقصى  )تعويض على حساب للاقتطاعمن مجموع أجوره الخاضعة 
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للمؤمن عليه غير الأردني، على أن ( دينار 200( دينار للمؤمن عليه الأردني و)500)

يتم الصرف دفعة واحدة وتسدد السلفة عند تسوية حقوق المؤمن عليه سواء عند حصوله 

 أو حصوله على راتب تقاعدي. الواحدة(الدفعة  )تعويض على

( الصادر بموجب أمر 2 اقتصادي)تمكين  في حال تم الصرف للمؤمن عليه وفقاً لبرنامج .3

( ديناراً فيتم الصرف في حال تقدمه للصرف للمرة الثانية 200( الحد الأدنى )14الدفاع )

( السابق 2 اقتصاديتم صرفه حسب برنامج )تمكين  ( ديناراُ وهو الفرق بين ما300مبلغ )

الصادر  اقتصادي( ديناراً وهي الحد الاقصى للصرف حسب برنامج تمكين 500) وال

( ألغى الفقرة )الرابعة( 17(. ومن الجدير بالذكر أن البلاغ رقم )24موجب أمر الدفاع )ب

( 1لتي تحدثت عن برنامج )مساندا 2020( لسنة 9من البند )ثالثاً( من أمر الدفاع )

( 450( )1( كان الحد الأقصى للصرف حسب برنامج مساند )9فحسب أمر الدفاع )

( 17( ديناراً. وجاء البلاغ رقم )150قيمة كل دفعة )ديناراُ وتصرف على ثلاثة دفعات 

عنه بأن يصرف المؤمن عليه المستفيد بدل  واستعاضوألغى الفقرة الرابعة من البند ثالثاً 

( من %8يصبح رصيده مديناُ بأكثر من ) ألاالتعطل عن العمل لمدة ستة شهور شريطة 

لغ التي حصل عليها بموجب ( المبا%8ويدخل ضمن ) للاقتطاعمجموع أجوره الخاضعة 

( لسنة 30وقد عدل البلاغ رقم ) للمؤسسة. استحقتأو أي مبالغ  أوامر الدفاع السابقة،

( إليه 5بأن أضاف الفقرة )2020( لسنة 14الدفاع رقم) على البند )ثالثاُ( من أمر 2021

من  الاستفادة( ديناراً 1500والتي منحت الحق للمؤمن عليه الذي لا يتجاوز أجره )

 البرنامج.
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( وتم إصداره استدامه) هذا البرنامج كبرنامج فرعي عن برنامج استحداث: تم )برنامج تعافي(

 (،2021( لسنة )24لأمر الدفاع رقم ) استنادا الصادر 2021( لسنة 42بموجب البلاغ رقم )

ودفع كامل أجور العاملين  بالتعافي،لمساعدة المنشآت والقطاعات المستفيدة منه  وسمي )تعافي(

كما ويستفيد من هذا  استدامة،من برنامج  استفادتويستفيد من هذا البرنامج المنشآت التي  لديها.

خلال الفترة الممتدة من  الاجتماعيالبرنامج المؤمن عليه الأردني المشمول بأحكام قانون الضمان 

حسب برنامج تعافي كامل أجره  . ويدفع للمؤمن عليه2020شهر آذار وحتى تشرين أول لسنة 

( %70و) استدامه( من الأجر من مخصصات برنامج %30نسبته ) المعتمد، بحيث يتم دفع ما

( من %100وتكون مدة البرنامج خمسة أشهر تبدأ من شهر آب، ويتم دفع ) المنشأة،مساهمة من 

( ديناراً 500ى )( من أجر العامل بسقف أعل%30أجر العامل بحيث يكون الدعم من البرنامج )

 المتفرعةومن البرامج  الأجر.( من %70المنشأة أي مساهمة المنشأة تكون ) التزاماتشهرياً أما 

( من أجره %75: حيث يكون المخصص للعامل )+(استدامه) برنامجأيضاً  استدامةعن برنامج 

( من المخصص للعامل أي يتحمل البرنامج %75، يدعم البرنامج )للاقتطاعالخاضع 

( من المخصص أي %25أما المنشأة فتتحمل ) ينار شهرياً،د 500( من الأجر بسقف 56.25%)

( من أجر العامل. لذا يرى الباحث أن أوامر الدفاع والبرامج التي أطلقت لتنفيذ هذه 18.75%)

قد ساهمت بشكل كبير في حماية أجر العامل  الاجتماعيالأوامر من قبل المؤسسة العامة للضمان 

نه من الحصول ولو على جزء من أجره خلال الجائحة هذا من جانب أما من جانب آخر وتمكي

بعض المنشآت عن  استغناءوتجنب  الاستمراريةساهمت في دعم القطاع الخاص لتمكينه من 

التي تعرض لها القطاع الخاص خلال الجائحة. لذا  الاقتصادية بسبب الأزمةبعض العاملين لديها 

بين الحكومة  مر الدفاع وعن طريق البرامج التي تم إطلاقها بالتعاون مايرى الباحث أن أوا

قد ساهمت بتوفير الدخل لشريحة كبيرة من العمال عن طريق  الاجتماعيوالمؤسسة العامة للضمان 
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وعدم إنهاء  في دفع ولو جزء من الأجر للعامل، الاستمرارمساعدة منشآت القطاع الخاص على 

وعدم مقدرته على دفع الأجور بسبب  اقتصادياً خدمات بعض العمال بسبب تعثر صاحب العمل 

علماً بأن أثر أوامر الدفاع سوف يستمر بالنسبة للحقوق التأمينية التي سوف تقوم  الجائحة.

أمين ( سنة قادمه فعلى سبيل المثال من علق ت25المؤسسة بصرفها حتى وكما هو متوقع لحوالي )

 (30عند حصوله على بدل التعطل أثناء تطبيق أوامر الدفاع وهو يبلغ من العمر الآن ) الشيخوخة

( 50لراتب التقاعد وبالأخص المبكر أي عند بلوغه سن ) استحقاقهسوف ينعكس أثره على  ةسن

لا  ( أشهر تعطل عن العمل تم تعليقها، ففي هذه الحالة6منها ) اشتراك( 252فقد يكون  لديه )

( أشهر أخرى 6أن يعمل ) اشتراك( 252) إلىيستحق راتب تقاعد مبكر ألا بعد عمله بالإضافة 

 .اشتراك( 258الراتب ) لاستحقاقمنه  المطلوبة الاشتراكاتليصبح عدد 
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 :الفصل الرابع
 على عدم دفع الأجر المترتبةآثار حماية الأجر والعقوبات 

وحقوق متبادلة لكل من طرفي العقد، وتحدد هذه الحقوق  التزامات المعارضةتنشئ عقود 

بإرادة طرفي العقد، وكما بينا أن عقد العمل هو عقد معارضه، ومن ضمن الأمور التي  والالتزامات

الأردني بتنظيم  المشر عيحددها طرفا العقد في عقد العمل هو الأجر، ونظراُ لأهمية الأجر تدخل 

، والقانون المدني، فتضمن القانون المدني الاجتماعيأحكامه في قانون العمل، وقانون الضمان 

لحماية الأجر  الاجتماعيأحكاماً تتعلق بالأجر، كما تدخ ل كلٌّ من قانون العمل، وقانون الضمان 

والعقوبات المترتبة على  بحث الأولمالأيضاً، لذا سوف يتطرق هذا الفصل لآثار حماية الأجر في 

 .المبحث الثانيعدم دفع الأجر في 

 :الأول بحثالم
 آثار حماية الأجر

المطلب سوف نتناول آثار حماية الأجر في القانون المدني الأردني في  بحثفي هذا الم

ثاني، وآثار حماية الأجر في قانون ال المطلبوآثار حماية الأجر في قانون العمل في  الأول،

 ثالث.ال المطلبفي  الاجتماعيالضمان 

 :الأول المطلب
 آثار حماية الأجر في القانون المدني الأردني

على صاحب العمل أن يؤدي للعامل أجره المتفق "في القانون المدني الأردني أنه  المشر ع نص  

ن لم يسند إليه صاحب عليه متى أدى العمل الذي كلف بأدائه، أو فر غ  نفسه للقيام بهذا العمل وا 

صاحب العمل يد العامل عن العمل؛ فإنه يستحق أجره عن فترة  ، وبالتالي إذا كف  "العمل أي عمل

العامل للأجر؛ لأن عقد العمل مازال ساري  استحقاقاليد لا يعني عدم  إيقافه عن العمل؛ لأن كف  
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على صاحب العمل أن يؤدي للعامل  "ون المدني الأردني علىالمفعول ولم ينتهِ بعد. فقد نص القان

ن لم يسند إليه عمل كما نص  .(1) " أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ له وا 

مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل  تالقانون المدني على ما يأتي: " إذا كان

. كما (2) "مدته بلا عذر أو عيب في عمل العامل وجب عليه أداء الأجر إلى تمام المدة  انقضاء

للعمل ووجد عذر يقتضي مد أجلها يستمر إذا انقضت المدة المعينة  "" ي علىنص القانون المدن

، ونلاحظ أن القانون المدني (3)العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل أجر مثل المدة المضافة " 

لم يغير من طبيعة أن العقد محدد المدة يبقى محدد المدة حتى في حال تم تمديده، ويرى الباحث 

حافظ على أجر العامل في حال تمديد العقد بأن أقر حقه بأجر المثل عن المدة  المشر عأن 

 المضافة. 

العمل من آخر القيام بعمل على أن " إذا طلب صاحب أيضاً على أنه في  المشر عولقد نص   

 . (4) يكرمه لزمه أجر مثله سواء كان ممن يعمل بأجر أم لا

 :الثاني المطلب
 آثار حماية الأجر في قانون العمل الأردني

ضمان العدالة والمعيشة اللائقة للعمال ويتم ذلك عن طريق تدخل  إلىويهدف قانون العمل 

، وللأجر أهمية اجتماعية واقتصادية للأجر قانون العمل لوضع أجور عادلة أو وضع حد أدنى

للعامل ومن يعيلهم فهو يشكل أمنهم الاجتماعي، فالأمن الاجتماعي يتطلب حماية قانونية مثل 

العمال والذين يشكلون الغالبية العظمى من المجتمع بأنهم تحت  يشعرالحماية المقررة للأجر حتى 

                                                           

 .( من القانون المدني الأردني821المادة )( 1)
  .( من القانون المدني الأردني826المادة )( 2)
 ( من القانون المدني الأردني.825المادة )( 3)
 ( من القانون المدني الأردني.823المادة )( 4)
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لحماية الأجر وهي  رسائل، لذا لقد تضمن قانون العمل الأردني على عدة (1)حماية القانون 

 كالآتي: 

 دائم تعرض العامل لإصابة عمل نتج عنها عجز جزئي: لأولالفرع ا

جزئي دائم ولكن لا يحول دون ممارسته  في حال تعرض العامل لإصابة عمل نتج عنها عجز

عمل آخر غير العمل الذي كان يمارسه، فقد أوجب قانون العمل على صاحب العمل أن يقوم 

 أن الباحثةرى تبتشغيله في مكان آخر يناسب حالته الصحية في حال وجود مثل هذا العمل، و 

 هما:دائم جزئي شرطين  اشترط لإلزام صاحب العمل تشغيل العامل الذي أصيب بعجز المشر ع

أن يوجد لدى صاحب العمل عمل يناسب وضعه الصحي، وبمفهوم المخالفة لا إلزام على  .1

في حال عدم وجود عمل يناسب  صاحب العمل بتشغيل العامل المصاب بالعجز الجزئي

 .حالته الصحية

أن يكون مقدار الأجر الذي يخصص للعامل يعادل الأجر المخصص للعامل الذي يقوم  .2

حقوقه المادية عن الفترة السابقة للإصابة على أساس  احتساببنفس العمل، على أن يتم 

أن تسوى حقوق العامل  للعدالةوهو أقرب  .(2)الأجر الذي كان يتقاضاه قبل الإصابة 

المستحقة له قبل الإصابة عن الفترة السابقة للإصابة على أساس أجره الذي كان  المادية

رعاية خاصة للعمال الذين يصابون بعجز أثناء  المشر عيتقاضاه قبل الإصابة. ولقد أعطى 

( من القانون تم إلزام صاحب العمل بتشغيلهم وفق 13أدائهم للعمل فحسب نص المادة )

  وهي:ضوابط معينة 

                                                           

 .60. صمرجع سابق الرشيدي. منال سالم شوق.( 1)
 ( من قانون العمل الأردني.14المادة )( 2)
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أن يصاب العامل بعجز دائم جزئي، أما في حال إصابة العامل بعجز مؤقت يمكن  .أ

 شفاؤه فلا إلزام على صاحب العمل بتشغيله؛ لأنه سوف يعود للعمل بعد شفائه. 

من أدائه لأي عمل آخر يختلف عن العمل الذي  لا تمنع إصابة العامل بالعجزأ .ب

ائدة من قيام العامل بإداء لأي عمل الف لانعدمتكان يقوم به، فلو كان العجز كلياً 

 يسند إليه.

 أن تكون الإصابة التي تعرض لها العامل بنفس مكان عمله.  .ج

توفر العمل المناسب للعامل الذي تعرض للإصابة بالعجز لدى نفس صاحب  .د

 العمل.

تحسب الحقوق المترتبة للعامل عن المدة السابقة للإصابة على أساس أجره الأخير   .ه

 قبل إصابته.

أن يعطى العامل المصاب بالعجز الأجر الذي يمنح عادة في عمله الجديد الذي  .و

عندما ألزم صاحب العمل بتشغيل  المشر ع. ويرى الباحث أن (1)_سوف يقوم به

العامل المصاب بعجز دائم جزئي في نفس المنشأة ولكن في عمل يناسب وضعه 

بحجة إصابته بالعجز الصحي فيكون منع صاحب العمل من إنهاء خدمات العامل 

 الدائم الجزئي وهو أحوج ما يكون للعمل لوجود أسرة تعتمد على أجره من العمل.

  واستخدامه لعامل قيد التجربة إنهاء عقد العمل محدد المدة من قبل صاحب العمل: الثانيالفرع 

مدته، أو تم إنهاء  انتهاءفي حال إنهاء عقد العمل محدد المدة من قبل صاحب العمل قبل 

( من قانون العمل فيستوفي العامل 29العقد من قبل العامل لسبب من الأسباب الواردة في المادة )

للأجور التي تستحق حتى  استحقاقهجميع الحقوق والمزايا المذكورة في عقد العمل ومن ضمنها 
                                                           

 .66ص-65ص.  مرجع سابق.  كرم. عبدالواحد( 1)



92 

( أشهر، 6عقد العمل ) انتهاءنهاية المدة المتبقية من العقد فعلى سبيل المثال إذا كان باقي على 

العقد، إلا في حالة كان سبب  انتهاء( أشهر المتبقية على 6فيستحق العامل أجره كاملًا عن )

وجاء في قرار لمحكمة  .(1) ( من قانون العمل28العقد هو الفصل للأسباب الواردة بالمادة ) انتهاء

مدته ، للعامل أجور  انتهاءقبل  المدة يرتب إنهاء صاحب العمل لعقد العمل محدد -1التمييز " 

( من قانون العمل كما تنص على ذلك المادة 28باقي مدة العقد مالم يكن الفصل مستنداُ للمادة )

 /أ ( من القانون المذكور.26)

/أ( من قانون العمل فإن 23المميزة في إنهاء عقد العمل مع المميز ضده للمادة ) استندتإذا  -2

 للمادة استناداأجور باقي مدة العقد رغم ما أوردته المميزة في دفعها للدعوى  المميز ضده يستحق

، ونجد (2) ("28) للمادة( ولم يستند 23للمادة ) استند( من قانون العمل لأن إنهاء عقد العمل 28)

( من قانون العمل والتي قضت بأنه 23) المادةأن محكمة التمييز استندت  في قرارها على نص 

في حال رغب أحد طرفي العقد إنهاء عقد العمل محدد المدة فإن عليه إشعار الطرف الآخر قبل 

 علاه بين حالتين:أالمذكورة  المادةعلى الأقل، وميزت  شهر

حالة إذا كان الإشعار بإنهاء عقد العمل محدد المدة من قبل صاحب العمل فله إعفاء  .1

مل من العمل خلال شهر الإنذار وله أن يقوم بتشغيله باستثناء الأيام السبعة الأخيرة العا

 فلا يجوز له أن يقوم بتشغيل العامل بها ويستحق العامل في جميع الأحوال أجره كاملًا.

 انتهاءالحالة الثانية إذا كان الإشعار بإنهاء العقد من قبل العامل وقام بترك العمل قبل  .2

( جزاء على 23ر فلا يستحق أجراً عن فترة ترك العمل بل وأوقعت المادة )مدة الإشعا

 انتهاءذلك بأن يقوم العامل بتعويض صاحب العمل عن الفترة التي ترك العمل بها قبل 

                                                           

 /أ( من قانون العمل الأردني.26المادة )( 1)
 منشورات عداله.20/7/2004( )هيئة خماسية( تاريخ 2028/2004قرار محكمة التمييز الأردنية الحقوقية /عمل رقم )( 2)
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مدة الإشعار ويكون التعويض بما يعادل أجره عن المدة المتبقية، ولم تستند المحكمة في 

نت الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل فصل ( والتي بي28) المادةحكمها لنص 

العامل دون إشعار حيث وجدت المحكمة أن سبب إنهاء عقد العمل ينطبق عليه نص 

 (.   28) المادة( وليس نص 23) المادة

في حال قام صاحب العمل باستخدام عامل قيد التجربة، للتأكد من كفاءته فيستحق العامل 

( أشهر، ويجب ألا 3أجراً خلال فترة التجربة والتي يجب ألا تزيد في أي حالة من الحالات عن )

 التجربةالعامل قيد  لاستخدامقد وضع ضابطين  المشر ع، ف(1)يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور 

 وهما:

 أشهر. (3ألا تزيد مدة التجربة عن ) .1

وألا يقل الأجر خلال فترة التجربة عن الحد الأدنى للأجور. وجاء في قرار لمحكمة التمييز  .2

( المشار إليها أجازت لصاحب 35) والمادة"وعليه فإن عقد العمل وما تضمنه الشرط 

العمل إنهاء استخدام المميز خلال فترة التجربة ودون بيان الأسباب وهذا ما استقر عليه 

 الاستئنافيةالقضائي في العديد من قرارات محكمة التمييز وحيث ذهبت المحكمة  الاجتهاد

، (2) القضائي " الاجتهاده على هذا النحو فيكون قرارها متفقاً وأحكام القانون وما استقر علي

ويحق لصاحب العمل إنهاء استخدام العامل تحت التجربة دون إشعار أو مكافأة خلال فترة 

 بانتهاءالتجربة، ويرى الباحث أن المشر ع ترك الخيار لصاحب العمل في إشعار العامل 

فترة  اءانتهوله الحق بعدم الإشعار، وفي حال استمرار العامل في عمله بعد  استخدامه

التجربة أصبح العقد عقد عمل غير محدد المدة وتحسب فترة التجربة من ضمن مدة العقد، 
                                                           

 ( من قانون العمل الأردني.35المادة )( 1)
 ( منشورات عدالة.15/4/2019) :()هيئة عاديه( تاريخ573/2019حقوق رقم ) -الأردنية قرار محكمة التمييز ( 2)
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والسؤال الذي يدور هل يبقى العامل في هذه الحالة يتقاضى أجره عند الحد الأدنى للأجور 

ي فترة التجربة إلى عقد محدد المدة عقداً جديداً وبالتال انتهاءأم يعتبر تحول عقد العمل بعد 

رى تإجابة على ذلك السؤال بالتالي  الطرفين؟ لم يذكر المشر ع اتفاقيكون الأجر حسب 

الطرفين على الأجر  اتفاقأن العقد المحدد المدة أصبح عقداً جديداً، ولابد من  ةالباحث

 الأجر.الجديد سواء وافق العامل على البقاء على الحد الأدنى للأجور أم رغب في رفع 

 حق العامل ترك العمل دون أن يقوم بإشعار صاحب العمل بسبب تخفيض أجره: الفرع الثالث

يحق للعامل ترك العمل دون أن يقوم بإشعار صاحب العمل، ويبقى محتفظاً بكافة حقوقه 

الخدمة وما يترتب على ذلك من عطل وضرر في عدة حالات ذكرها  انتهاءالقانونية المقررة عند 

( من القانون ومن ضمنها أن يتم تخفيض 29لمثال في المادة )على سبيل الحصر لا ا المشر ع

يكون سبب تخفيض الأجر هو تعرض العامل لإصابة عمل حالت دون  ألاأجره، على أن يراعى 

قيامه بعمله الأصلي، وقام صاحب العمل بنقله لعمل آخر يناسب حالته الصحية، وبالأجر 

وقد اعتبرت محكمة التمييز  .(1)القانون  ( من14المخصص لمثل هذا العمل حسب نص المادة )

( من قانون العمل أن تخفيض الأجر من 29/أ( و)46ي قرار لها "أنه من المقرر في المادتين )ف

قبل صاحب العمل يعتبر صورة من صور انتهاء العمل بسبب صاحب العمل وينزل منزلة الفصل 

جزء منها صورة أخرى من الفصل غير غير المبرر فيكون من باب أولى عدم دفع الأجور أو أي 

ومن خلال قراءة القرار المذكور أعلاه فإن محكمة التمييز وجدت أن تخفيض الأجر  ،(2) المبرر"

يعتبر صورة من صور الفصل غير المبرر )الفصل التعسفي( وقد يكون فيه إجبار للعامل على 

 ترك العمل. 
                                                           

 ( من قانون العمل الأردني.29المادة )( 1)
 . منشورات عدالة.31/12/2019 :( )هيئة ثلاثية( تاريخ4797/2019قرار محكمة التمييز الأردنية الحقوقية رقم )( 2)
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ل الرسمية مل اليومية أو الأسبوعية أو أيام العطتشغيل العامل أكثر من ساعات الع: الفرع الرابع

 أو عطلة نهاية الأسبوع

في حال تم تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية، وهذا جائز 

من أجره المعتاد، أما إذا  (%125فيستحق العامل أجر عن ساعات العمل الإضافية لا يقل عن )

عطلته الأسبوعية، أو الأعياد الرسمية، والأعياد الدينية فيستحق العامل أجراً تم تشغيل العامل في 

"وعن السبب  . وفي قرار لمحكمة التمييز جاء فيه(1) ( من أجره المعتاد%150إضافياً لا يقل عن )

( من %15نسبته ) بالحكم للمدعي )المميز ضده( ما الاستئنافالسادس ومفاده تخطئة محكمة 

قيمة أجره اليومي عن أيام العطل الأسبوعية والدينية، نجد أن محكمة الدرجة الأولى قامت 

يوماً والعطل الدينية عن آخر سنتين عمل التي حددها  96العطل الأسبوعية وعددها  باحتساب

ــ العدد ببدلًا عنها، وحسب العملية الحسابية بضرب ذلك  باحتساب( يوم وقامت 16المدعي ب )

مقدار الأجر اليومي( توصلًا لما يستحقه المدعي بدلًا عن ذلك وهي عملية حسابية  * 150%)

أيدتها فيما توصلت إليه فإن قرارها جاء متفقاً والعملية  الاستئنافصحيحة وحيث أن محكمة 

على أن  .(2) /ب( من قانون العمل الأردني"59الحسابية الصحيحة وكذلك متفقاُ وأحكام المادة )

يستحق العامل أجر يوم العطلة الأسبوعية كاملًا، ويستثنى من ذلك إذا كان يعمل بأجر يومي أو 

فيستحق أجر يوم العطلة الأسبوعية في حال عمل ستة ايام متصلة قبل يوم العطلة  ،سبوعيأ

يعادل  ( أيام وأكثر ولكن أقل من ستة أيام بالأسبوع فيستحق أجراً 3وفي حال عمل ) الأسبوعية،

. وفي قرار لمحكمة التمييز جاء فيه" أن المدة التي (3)نسبة الأيام التي عمل بها خلال الأسبوع 

                                                           

 ردني.( من قانون العمل الأ59المادة )( 1)
 (. 14/2/2021( )هيئة ثلاثية( تاريخ )86/2021قرار محكمة التمييز الأردنية الحقوقية رقم )( 2)
 /ج( من قانون العمل الأردني.60المادة )( 3)
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( 56في الأسبوع وفق أحكام المادة ) ساعة( 48( ساعات يومياً أو )8يجب تشغيل العامل فيها )

ل أكثر من ( منه أجاز تشغيل العام57من قانون العمل، إلا أن القانون المذكور في المادة )

/أ( من القانون أي لا يقل الأجر 59ساعات العمل اليومية مقابل أجرٍ إضافي محدد في المادة )

 .(1) ( من أجره المعتاد"%125الإضافي عن )

 استحقاق العامل إجازة سنوية أو مرضية بأجر كامل: الفرع الخامس 

ومدة الإجازة  كامل،من حق العامل الحصول على إجازة سنوية وتكون هذه الإجازة بأجر 

بين العامل وصاحب العمل أن تكون الإجازة  الاتفاق( يوماً عن كل سنة خدمة، إلا إذا تم 14)

ذا لم يمض سنة على عمل العامل فيستحق إجازة بأجر حسب نسبة المدة التي  أكثر من ذلك، وا 

دون أن يستنفذ خدمة العامل لأي سبب من الأسباب  انتهت. أما إذا (2) عمل خلالها في السنة

. (3)رصيد إجازاته السنوية، فيحق له تقاضي الأجر عن الأيام التي لم يستعملها من تلك الإجازة 

وتكون بأجر كامل وتجدد  الواحدة،( يوم في السنة 14كما يحق للعامل إجازة مرضية مدتها )

لمستشفى أو كانت ا إلى( يوم أخرى وبأجر كامل إذا تم إدخال العامل 14الإجازة المرضية لمدة )

 .(4)الإجازة بناءً على تقارير من لجنة طبية معتمدة من قبل المنشأة 

 الأجر أبوة مدفوعةوالعامل على إجازة  حصول المرأة العاملة على إجازة أمومة: الفرع السادس

العاملة الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر، على أن  للمرأةكفل قانون العمل الحق 

( أسابيع 10( يوماً أي )70تكون مدة الإجازة قبل الوضع أو ما تسمى )إجازة توقع الولادة( وبعدها )

                                                           

 . منشورات عدالة.11/6/2008( )هيئة خماسية( تاريخ 3261/2007قرار محكمة التمييز الأردنية الحقوقية /عمل رقم )( 1)
 ( من قانون العمل الأردني.61)المادة ( 2)
 ( من قانون العمل الأردني.63)ة الماد( 3)
 ( من قانون العمل الأردني.65المادة )( 4)
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( أسابيع، أي يكون للمرأة العاملة الحق بالحصول 6تقل الإجازة بعد الولادة عن ) ألاواشترط القانون 

وهي نفس مدة الإجازة التي يحسب على أساسها  .(1)( أسابيع 4)دة كحد أقصى على إجازة توقع ولا

حيث تستحق المؤمن عليها بدلًا يعادل أجرها  الاجتماعيبدل الامومة حسب أحكام قانون الضمان 

( أسابيع 4( يوماً، ولها الحق في الحصول على إجازة توقع ولادة بحد أعلى )70سنة الولادة عن )

في قانون العمل أعطى للمرأة العاملة الحق  المشر ع( يوم. ونجد أن 70)ــ التحسب من ضمن 

مدفوعة الأجر من قبل صاحب العمل، وفي الوقت نفسه أعطاها الحق بالحصول  أمومةبإجازة 

كونها كانت مشمولة بتأمين  الاجتماعيعلى بدل إجازة أمومة من المؤسسة العامة للضمان 

( من قانون الضمان الاجتماعي، ويرى الباحث أنه ولدى قيام 44الأمومة حسب أحكام المادة )

  المشر عكان على  1/9/2011للضمان الاجتماعي بتطبيق تأمين الأمومة بتاريخ  العامةالمؤسسة 

ومة بحيث يضيف في بداية ( من قانون العمل المتعلق بإجازة الأم70) المادةالتعديل على نص 

المرأة العاملة بدل الأمومة حسب أحكام قانون الضمان  استحقاقالنص عبارة )في حال عدم 

آخر النص( فقد لا تستحق المرأة بدل  إلى والأنظمة الصادرة بموجبه فلها الحق في ... الاجتماعي

تسبق إجازة  متصلةهر ( أش6لعدم وجود ) الاجتماعيإجازة الأمومة حسب أحكام قانون الضمان 

( من قانون العمل تشغيل المرأة خلال إجازة 70) المادةحسب أحكام  المشر عالأمومة، كما منع 

على إيقاف بدل الأمومة  الاجتماعي( من قانون الضمان 46في المادة ) المشر عالأمومة، ونص 

( من نظام 18) دةالمافي حال التحاق المؤمن عليها بعمل مشمول بأحكام القانون وكما نصت 

المنافع التأمينية على استمرار شمول المؤمن عليها خلال الفترة التي تستحق عنها بدل إجازة 

كما  الأمومة ولا يجوز إيقافها لأي سبب كان بما في ذلك إيقاف نشاط المنشأة أو إغلاقها رسمياً.

( أيام 3الحق الحصول على إجازة أبوة مدفوعة الأجر مدتها ) للعاملاعطى قانون العمل الأردني 
                                                           

 ( من قانون العمل الأردني.70المادة )( 1)
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يحق للعامل الحصول على إجازة أبوه ثلاثة أيام مدفوعة  -" جما يليحيث  نص القانون على 

وترى الباحثة أن المشرع قد أحسن بإعطاء العامل إجازة الأبوة حتى يتمكن من تقديم  ،(1)الأجر " 

 الرعاية اللازمة للأم والطفل.

بإغلاق  صاحب العمل في حال قيام، أو إذا تم إغلاق المنشأة أو مكان العمل: الفرع السابع

 .محظوراً  غلقاً  المنشأة

في حال إغلاق المنشأة أو مكان العمل أو تم إيقاف آلات العمل، فيكون من حق العمال 

بأن نص على  المشر عوحسناً فعل  (2) الحصول على أجورهم كاملة خلال مدة الإغلاق أو الإيقاف

لهم به وهم راغبون بالعمل  يد استحقاق العمال أجورهم كاملة وذلك لأن سبب التوقف عن العمل لا

( من قانون العمل أن 31فمن حقهم الحصول على أجورهم كاملة. ومن خلال قراءة نص المادة )

جزئي أو كلي هناك شروط حتى يتمكن صاحب العمل من إنهاء عقود العمل أو تعليقها بشكل 

 وهي:

أن يترتب على هذه الظروف التوقف عن العمل نهائياً أو اقتضت الظروف الاقتصادية  .1

 لصاحب العمل أن يقلص منه أو أن يستبدل نظام إنتاج بآخر.

تبليغ الوزير خطياً بظروف العمل التي يتعرض لها صاحب العمل والإجراء الذي سوف يقوم  .2

به سواء تقليص العمل، أو التوقف نهائياً عن العمل أو استبدال خط الإنتاج بآخر، ولكن 

 أي إجراء قبل الرد على التبليغ الخطي من قبله للوزير. اتخاذعلى صاحب العمل عدم 

                                                           

 .هتوتعديلا 1996( لسنة 8/ج( من قانون العمل الأردني رقم )66)ة الماد( 1)
 الأردني.( من قانون العمل 84المادة )( 2)
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كيل لجنة من ثلاثة أطراف وهم )صاحب العمل، والعمال، ووزارة العمل( أن يقوم الوزير بتش .3

وتقوم اللجنة بالتحقق من سلامة الإجراء الذي سوف يقوم به صاحب العمل على أن تقدم 

 ( يوماً من تاريخ تقديم التبليغ.15هذه اللجنة توصياتها للوزير خلال مدة لا تتجاوز )

( أيام من تاريخ رفعها للوزير 7لتوصية خلال )وعلى الوزير أن يصدر قراره بخصوص ا .4

 سواء كانت التوصية بالموافقة على إجراءات صاحب العمل أو إعادة النظر بهذه الإجراءات.

أن يتعلق سبب إنهاء الخدمات بظروف خاصة بصاحب العمل سواء أكانت ظروف  .5

 اقتصادية أم فنية. 

لنص لا ينطبق على عقود العمل محددة أن تكون عقود العمل غير محددة المدة وبالتالي فا .6

 المدة.

أن يترتب على الأسباب أو الظروف إما تعليق بعض العقود أو توقفها جميعاً أو إنهاء  .7

خدمات بعض العاملين بحسب الأثر المترتب على تقديم الطلب وعلى المتضرر من قرار 

( 10خلال ) تئنافالاسالوزير سواء صاحب العمل، أو العمال أن يتقدم بطعن لدى محكمة 

أيام من تاريخ تبلغه القرار، وفي قرار لمحكمة التمييز جاء فيه يتضح أن سبب إنهاء الخدمة 

ذلك  إلىهو الصعوبات المالية وليس بسبب مخالفة المميز ضده للنظام الداخلي كما أشار 

 م وزيروكل المميزة في أسباب التمييز إلا انه لم يرد في بينات المميزة أنها قامت بإعلا

العمل بهذه الصعوبات المالية التي تقتضي إنهاء عقود عمل ليتسنى للوزير تشكيل لجنة 

 المادةثلاثية من أطراف الإنتاج الثلاث للتأكد من سلامة الإجراءات وفقاُ لما تقتضيه 

( من النظام الداخلي وحيث أن الفصل تم 33/أ/ب/ج( من قانون العمل وكذلك المادة )31)

دون إتباع الإجراءات القانونية ويستدعي الحكم له ببدل الفصل التعسفي  3/5/1520في 
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، لذا نجد من القرار السابق أن العامل يستحق بدل شهر الإنذار )راتب (1) وبدل الإشعار"

أنه في حال كان  إلىبدل الفصل التعسفي. ولابد من الإشارة  إلىشهر الإنذار( بالإضافة 

أخذ بنظرية الظروف  المشر عسبب إيقاف العمل القوة القاهرة أو الظروف الطارئة نجد أن 

الطارئة والتي تجعل من تنفيذ العقد غير مستحيل، وأخذ بنظرية القوة القاهرة والتي تجعل من 

المادة ( من قانون العمل، كما ونصت 17تنفيذ العقد أمراً مستحيلًا وذلك بنص المادة )

( من القانون المدني الأردني على أنه "في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة 247)

المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه،  الالتزاممعه  انقضىمستحيلًا  الالتزامتجعل تنفيذ 

ئية الجز  الاستحالةما يقابل الجزء المستحيل ومثل  انقضىجزئية  الاستحالةفإذا كانت 

لدائن فسخ العقد بشرط علم الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز ل الاستحالة

من  ( من القانون المدني، ولا يميز كثير205ما نصت عليه المادة ) إلى." بالإضافة المدين

( من قانون العمل بحيث 17) المادةالفقهاء بين القوة القاهرة والحادث الفجائي الوارد بنص 

ذا نظرنا إليه أنه لا يمكن دفعه لو نظ رنا إليه أنه غير متوقع الحدوث فهو حادث فجائي، وا 

القوة  إلىفهو قوة قاهرة، وكلًا من القوة القاهرة والحادث الفجائي سبب أجنبي، ويضاف 

القاهرة والحادث الفجائي إعلان الأحكام العرفية والأوامر العسكرية وكلاهما غير متوقع 

، ويجب أن تؤثر القوة القاهرة بظروفها بالتزامهالشخص على الإخلال  الحصول ويجبران

وحالتها على العلاقة التعاقدية ذاتها، ولا يكفي التذرع  أن القوة القاهرة أثرت في بلد ما، وفي 

ظل انتشار فيروس كورونا وهل هو من القوة القاهرة أم لا، فوصول الفيروس للأردن كان 

تحذيرات منظمة الصحة العالمية بالتالي هو  إلىلمياً بالإضافة متوقعاً لتفشي المرض عا

يقصد بالدفع معالجة المرض  حدث متوقع للدول كافة، لذا يبقى البحث في إمكانية دفعه، ولا
                                                           

 .11/6/2019( )هيئة عادية( تاريخ 2666/2019حقوق رقم ) –قرار محكمة التمييز الأردنية ( 1)
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نما المقصود إمكانية تنفيذ عقد العمل دون أن يتعرض العامل نفسه وباقي العمال للخطر،  وا 

( من قانون العمل ألزم صاحب العمل بتوفير وسائل 80، 79، 78في المواد ) المشر عف

لم يقم بإسقاط التزام العامل بسبب القوة القاهرة مع  المشر عللعاملين. ونجد أن  اللازمةالحماية 

ذا كانت هذه  الالتزامأن شروط القوة القاهرة أن تجعل تنفيذ  من فعل  الاستحالةمستحيلًا، وا 

و يتم فسخ العقد وفي ظل جائحة كورونا ليست من فعل المدين إما أن يقوم بالتعويض، أ

المدين، وهي ليست بسبب من صاحب العمل لذا فهوم ملزم بالوفاء ولا يمكنه فسخ العقد. لذا 

( من قانون العمل لا تدخل ضمن مفهوم الظروف 31فالحالة التي نصت عليها المادة )

الظرف عام، أما الشروط التي الطارئة والسبب أنه من شروط الظروف الطارئة أن يكون 

المذكورة ومن ضمنها أن تكون الظروف الخاصة بصاحب العمل لا  المادةجاءت في نص 

تعدُّ مبرراً في ظل انتشار فايروس كورونا على سبيل المثال لتقديم الطلب المذكور بنص 

 (1) .أعلاه المذكورة المادة

( يوماً في 14نص القانون على حق العامل في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة )

 السنة في حالتين ذكرهما المشر ع وهما: 

في حال التحاق العامل بدورة ثقافية معتمدة من وزارة العمل أو الاتحاد العام لنقابات العمال،  .1

 بشرط التنسيق مع النقابة المعنية.وذلك بناءً على ترشيح صاحب العمل، أو مدير المنشأة 

في حال أداء فريضة الحج، ولكن جعل المشر ع للحصول على هذا النوع من الإجازات توافر  .2

 شرطين وهما:

 ( سنوات متواصلة على الأقل لدى صاحب العمل. 5أن يعمل العامل لمدة ) .أ

                                                           

 .56ص-44. صمرجع سابق. عليان. رياض محمود( 1)
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 تعطى هذه الإجازة لمرة واحده فقط خلال خدمة العامل.  .ب

التي يتقدم بها العامل للإلتحاق بالدراسة في جامعة أو كلية معترف بها ومدة إلا أن الإجازة 

 .(1)( أشهر تكون دون أجر 4الإجازة )

إذا قام صاحب العمل بإغلاق منشأته إغلاقا محظوراً أي دون إعطاء إشعار للعمال قبل مدة 

حددة للإشعار لتصبح ( يوم من التاريخ المحدد للإغلاق على أن تضاعف المدة الم14لا تقل عن )

( يوم في حال كان العمل الذي يقوم به صاحب العمل متعلق بأحد خدمات المصالح العامة 48)

( 50( دينار عن اليوم الأول للإغلاق المحظور و)500ويعاقب صاحب العمل بغرامة مقدارها )

إلزامه بدفع أجور العمال عن الأيام التي  إلىدينار عن كل يوم يستمر فيه بالإغلاق بالإضافة 

 (2) .يستمر فيها الإغلاق

من ساعات العمل اليومية أو  أكثرالعامل له أجر إضافي في حال تشغيله : الفرع الثامن
 خلال العطلة الأسبوعية تشغيلهأو  الأسبوعية

العمل بتشغيل العامل أكثر من ساعات العمل  يقوم صاحبلقد نص القانون على جواز أن 

اليومية أو الأسبوعية وذلك في حالتين ذكرهما القانون على سبيل الحصر على أن يتقاضى العامل 

 عن ساعات العمل الإضافي هذه أجراً إضافياً والحالتان اللتان نص عليهما القانون هما: 

لإعداد للميزانية والحسابات الختامية، أو في الحالة الأولى: في حالة القيام بالجرد السنوي وا .1

 حال رغبة صاحب البيع بأسعار منخفضة.

: لتلافي تعرض البضائع أو المواد لتلف أو تجنب المخاطر المتعلقة بعمل الثانية الحالة .2

فني معين وذلك لتجنب وقوع خسائر، أو لنقل بضائع أو مواد لتسليمها في وقت معين وقد 

                                                           

 ( من قانون العمل الأردني.66المادة )( 1)
 /ب( من قانون العمل الأردني.136/ب( والمادة )135المادة )( 2)
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يزيد عدد الايام عن عشرين يوماً في السنة الواحدة وقد استعاض النص  ألااشترط القانون 

  (1) .بالأسبوعيةالسابق عن كلمة العادية 

يكون يوم العطلة الاسبوعية هو يوم الجمعة من كل أسبوع ويستحق العامل عنه أجراً كاملًا، 

العطلة الأسبوعية  إلا إذا كان يعمل على أساس يومي، أو أسبوعي، ففي هذه الحالة يستحق أجر

إذا عمل ستة أيام متصلة قبل يوم العطلة الاسبوعية، ويستحق أجراً بنسبة الأيام التي عمل بها إذا 

 (2) .طبيعة العمل غير ذلك اقتضتكانت ثلاثة أيام فأكثر إلا إذا 

 استحقاق العامل كامل أجره عن مدة الإشعار: الفرع التاسع

في حال رغب أحد طرفي العقد وهما صاحب العمل والعامل بإنهاء عقد العمل يترتب عليه 

إشعار الطرف الآخر كتابةً برغبته في إنهاء العقد وذلك قبل شهر على الأقل برغبته بإنهاء العقد 

وهو ما يسمى )شهر الإنذار(، على أنه لا يجوز لأي طرف سحب الإشعار في حال قام بإشعار 

الإشعار من طرف صاحب  وقد ميز القانون بين ما إذا كان  الطرفين.لآخر إلا بموافقة الطرف ا

العمل أو العامل ففي حال كان الاشعار من قبل صاحب العمل فيجوز له إعفاء العامل من العمل 

خلال مدة الإشعار، وله أن يقوم بتشغيله ولكن لا يجوز له أن يشغل العامل خلال السبعة أيام 

 وفي جميع الحالات يستحق العامل أجره كامل خلال مدة الاشعار )شهر الإنذار(. الأخيرة

ذا  إذاأما  كان الإشعار من قبل العامل فلا يجوز له ترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار، وا 

ترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجراً عن فترة ترك العمل بل وعليه أن يعوض 

 .فترة الإشعار المتبقية بما يعادل أجره عن تلك المدةصاحب العمل عن 

                                                           

 ردني.قانون العمل الأمن ( 57)المادة ( 1)
 من قانون العمل الأردني.( 60) المادة( 2)
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إلزامه بدفع أجور العمال عن الأيام التي  إلىدينار عن كل يوم يستمر فيه بالإغلاق بالإضافة 

 .يستمر فيها الإغلاق

 :الثالث المطلب
 الاجتماعيآثار الحماية القانونية للأجر في قانون الضمان 

 المؤمن عليه )العامل( لإصابة عملفي حال تعرض الفرع الأول: 

إذا حالت إصابة العمل دون أداء العامل المصاب )المؤمن عليه( لعمله، فقد ألزم القانون 

المؤسسة خلال مدة تعطله بسبب إصابة العمل )أي بعد اعتبار الحادث المدعى بوقوعه إصابة 

( من الأجر %75ب بنسبة )عمل من قبل اللجان المختصة بالمؤسسة( أن تدفع بدلًا يومياً يحس

عند وقوع الإصابة. ويكون البدل اليومي عن الأيام التي  اشتراكاتهتخذ أساساً لتسديد االيومي الذي 

يكون فيها العامل المصاب قيد العلاج في أحد المراكز العلاجية المعتمدة لدى المؤسسة أو الأيام 

وتتحمل المنشاة أجر الأيام الثلاثة الأولى  التي يقضيها العامل المصاب )المؤمن عليه( في المنزل،

 .(1)للإصابة تحسب من تاريخ وقوعها 

 صرف بدل الأمومة خلال إجازة الأمومة على أساس الأجر الخاضع سنة الولادة: الثانيالفرع 

يصرف للمؤمن عليها خلال إجازة الأمومة كما ذكرنا سابقاً في أثر حماية الأجر في قانون 

( يوماً ففي حال كان الأجر الخاضع 70عن ) للاقتطاعالعمل الأردني بدلًا يعادل أجرها الخاضع 

ن والذي زودت به المنشأة صحيحاً أي )نفس الأجر الذي تتقاضاه المؤمن عليها فعلياً( م للاقتطاع

نقصان فيكون صرف بدل الأمومة صحيح وحسب أحكام القانون، ويخصم من البدل  غير زيادة أو

التعطل  اشتراك إلىتأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة بالإضافة  اشتراكاتالمصروف للمؤمن عليها 

                                                           

 .الاجتماعي( من قانون الضمان 29المادة )( 1)
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شمول المؤمن عليها بأحكام القانون خلال إجازة  استمراريةمن ذلك هو  المشر ععن العمل، وحكمة 

، علماً بان (1)إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها مدة خدمة فعلية  المشر عالأمومة، لذلك اعتبر 

 الاجتماعي( من قانون الضمان 42أحد مصادر تمويل تأمين الأمومة التي نصت عليها المادة )

( من أجر %0.75المنشأة من أجور المؤمن عليهم بنسبة )الشهرية التي تؤديها  الاشتراكاتهي 

 وهي كما جاءت بنص القانون )ثلاثة أرباع الواحد بالمئة(. للاقتطاعالمؤمن عليه الخاضع 

صرف أي منافع تأمينية و  العمل،حصول المؤمن عليه على بدل التعطل عن : لثالثاالفرع 
اعتبار الاشتراكات ، و بدل التعطل على أساسه احتسابللمؤمن عليه على أساس أجره الذي تم 

 .المتراكم الادخاريمن مكونات حسابه  عليه الخاضعالمقتطعة من أجر المؤمن 

 يصرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل بحيث يستحق الصرف حسب المدد التالية:

( أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام القانون 3يحصل المؤمن عليه على بدل التعطل لمدة ) .1

 .اشتراك( 180أي أقل من ) اشتراك( 180لا يتجاوز )

( أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بإحكام القانون 6يصرف للمؤمن عليه بدل تعطل لمدة ) .2

الشيخوخة والعجز والوفاة على  تأمين اشتراكاتفأكثر، على أن يتم خصم  اشتراك( 180)

البدل على أساسه وحسب ما ورد في المادة  احتسابأساس أجر المؤمن عليه الذي تم 

صرف أي منافع تأمينية تستحق للمؤمن عليه مستقبلًا على  القانون. ويتم( من 3/أ/59)

 الاشتراكاتأساس أجره الذي حسب بدل تعطل على أساسه والجدير بالذكر أن نسبة خصم 

ويكون  .(2)للتعطل الخاص بالمؤمن عليه  الادخاريخلال فترة التعطل تكون من الحساب 

 :التاليةالبدل الذي يستحقه المؤمن عليه خلال مدة التعطل حسب النسب  احتساب

                                                           

 الاجتماعي( من قانون الضمان 45المادة )( 1)
 .الاجتماعي( من قانون الضمان 52المادة )( 2)
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للشهر الأول، أي أن بدل  للاقتطاع( من أجره الخاضع %75يستحق المؤمن عليه ) .أ

( من أجره الخاضع %75التعطل الذي يستحقه المؤمن عليه عن الشهر الأول يعادل )

 .للاقتطاع

 الثاني. ( من أجره الخاضع كبدل تعطل عن الشهر%65يستحق المؤمن عليه )  .ب

 ( من أجره الخاضع كبدل تعطل عن الشهر الثالث.%55يستحق المؤمن عليه )  .ج

( من أجره كبدل تعطل لكل من الأشهر الرابع والخامس %45عليه )يستحق المؤمن  .د

 .والسادس. ويكون الصرف وفق حد أعلى لصافي بدل التعطل، ويتم ربط هذا الحد سنوياً 

ويكون الصرف وفق حد أعلى لصافي بدل التعطل، ويتم ربط هذا الحد سنوياً بمعدل 

البدء بتطبيق تأمين بدل التعطل عن  ( من القانون، وقد تم90التضخم الذي عرفته المادة )

 .  (1) 1/9/2011العمل في 

يكون المؤمن عليه خلال حصوله على بدل التعطل مشمول بأحكام القانون، لذلك يخصم من 

حساب المؤمن عليه في صندوق التعطل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أساس 

بأن المدد المصروف عنها بدل التعطل تحسب عند صرف أجره الذي تم احتساب البدل عليه، علماً 

أي منافع تأمينية تتحقق للمؤمن عليه وعلى أساس هذا الأجر الذي تم احتساب البدل على 

_أساسه
( اشتراكات شمل فيها 3( اشتراك منها )110عليه ) فعلى سبيل المثال لو كان للمؤمن، (2)

( أشهر، وتقدم 3بسبب حصوله على بدل التعطل لمدة )تعطل(  بتأمين )الشيخوخة والعجز والوفاة /

( خارج الخدمة 60المؤمن عليه بطلب الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بسبب بلوغه سن )

( لتصبح عدد 107)ــ ال اشتراكاته( الأشهر التي حصل فيها على بدل التعطل لمدد 3)ـــ فتضاف ال

                                                           

 ( من الضمان الاجتماعي.53المادة )( 1)
 .الاجتماعي/ب( من قانون الضمان 52المادة )( 2)
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وتدخل الفترة التي حصل فيها  اشتراكات( 110) نونالمؤمن عليه المشمولة بأحكام القا اشتراكات

المؤمن عليه على بدل التعطل في احتساب مبلغ التعويض المستحق للمؤمن عليه حسب أحكام 

 /ب( من القانون.70المادة )

لكل مؤمن عليه مشمول بأحكام القانون ماعدا المؤمن عليه العامل بالقطاع العام، أو المشترك 

الخاضع المقتطعة من أجر المؤمن عليه  الاشتراكاتيتكون من إيرادات  ادخاري، حساب اختياريا

المتحقق لهذا الحساب مخصوماً منه جميع المبالغ المصروفة كبدل  الاستثماريإليه الريع  مضافاُ 

إدارة هذا الحساب، على أن تتم تسوية الحساب وصرف على التعطل عن العمل والنفقات المترتبة 

 (1) .ودة فيه للمؤمن عليه عند خروجه نهائياً من أحكام القانونالمبالغ الموج

حق صاحب راتب التقاعد المبكر الأردني الجمع بين راتب التقاعد وأجره من أي : الرابعالفرع 
 .عمل

راتبه التقاعدي وأجره من جزء من  يحق لصاحب راتب التقاعد المبكر الأردني أن يجمع بين 

( الملحق بالقانون 7في الجدول رقم ) الواردة، وذلك حسب النسب القانونأي عمل مشمول بأحكام 

بإدخالها على القانون الجديد  المشر ع، وهذه من التعديلات التي قام وتعديلاته 2014( لسنة 1رقم )

 والقانون المؤقت رقم 2001( لسنة 19(، حيث كان القانون السابق رقم )2014( لسنة )1رقم )

/د(  يمنع صاحب راتب 85في المادة ) 2010( لسنة 7، والقانون المؤقت رقم )2009( لسنة 26)

التقاعد المبكر الجمع بين راتبه التقاعدي وأجره من أي عمل أو مهنة تدر عليه دخلًا، ولابد من 

توافر شروط حتى يتمكن صاحب راتب التقاعد المبكر من الجمع بين أجره من عمل والراتب 

 ص له حسب أحكام القانون وهذه الشروط هي: المخص

                                                           

 .الاجتماعي/أ( من قانون الضمان 57المادة )( 1)
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( شهر محسوبة من تاريخ حصوله على راتب 24أن ينقطع عن العمل لمدة لا تقل عن ) .1

 التقاعد المبكر. 

 اشتراكالا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل بها خلال الستة وثلاثون أ .2

 .لراتب التقاعد المبكر استحقاقهالأخيرة السابقة على 

يعود المؤمن عليه الذي تم تخصيص راتب تقاعد مبكر له وفقاً لأحكام القانون على  ألا .3

 .(1)العمل في مهنة من المهن الخطرة 

حق صاحب راتب العجز الجزئي الطبيعي الجمع ما بين أجره من عمل وجزء من : الخامسالفرع 
 العجز الناشئ عن إصابة العمل اعتلالجواز الجمع بين الأجر من عمل وراتب و  الاعتلال،راتب 

( من %50لصاحب راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم أن يجمع ما نسبته ) المشر علقد سمح 

راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم وأجره من العمل المشمول بأحكام القانون، ويتم إعادة احتساب 

السابقة وحسب  إلىاللاحقة  هاشتراكالمخصص له بعد تركه للعمل بإضافة مدة  الاعتلالراتب 

في حال تعرض المؤمن عليه لإصابة عمل، وتم و  (2) .للاقتطاعمتوسط أجره الجديد الخاضع 

تخصيص راتب عجز إصابي له، سواء كان راتب عجز إصابي كلي دائم أو راتب عجز إصابي 

بسبب العجز أن  الاعتلالجزئي دائم، أعطى القانون الحق للمؤمن عليه الذي خصص له راتب 

 (3). يعمل ويجمع أجره من عمل أو دخل من مهنة وراتب العجز الناتج عن إصابة العمل

  

                                                           

 .الاجتماعي/د( من قانون الضمان 85المادة )( 1)
 .الاجتماعي/ه( من قانون الضمان 85) المادة( 2)
 .الاجتماعي( من قانون الضمان 40المادة )( 3)
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نسبة النقصان المسموح بها في  ،في حال نشوء نزاع على أجر المؤمن عليه: السادس الفرع
 الأجر الذي يحسب الراتب التقاعدي على أساسه

إذا نشأ نزاع حول أجر المؤمن عليه سواء كان هناك اعتراض من قبل المؤمن عليه الخاضع 

وخصوصاً الأجر الأخير، أو كان هناك شكوى مقدمة منه على المنشأة مبيناً فيها أن أجره الخاضع 

غير صحيح، وأنه كان يتقاضى أجراً أكثر من الأجر الخاضع، وقد يكون هناك قفزات بالرواتب 

ة بالمؤمن عليه وأرادت المؤسسة التأكد من صحتها حسب الأصول القانونية، وبناءً على الخاص

وقام  باعتمادهذلك أصدرت المؤسسة قراراً بخصوص الأجر الخاضع الصحيح والذي سوف تقوم 

المؤمن عليه بالاعتراض على القرار وبعد استنفاذه طرق الإعتراض المتاحة حسب أحكام القانون 

سة تؤكد على قرارها في كل مره ورغب المؤمن عليه برفع دعوى لدى المحكمة وكانت المؤس

الإدارية، ففي هذه الحالة يتم تسوية حقوقه على أساس الأجر غير المتنازع عليه لحين صدور قرار 

وضع القانون نسبة  .(1)قضائي قطعي بخصوص النزاع شريطة أن تكون المؤسسة طرفاً فيه 

وهي  النسبةيقل متوسط الأجر الذي يحسب الراتب التقاعدي على أساسه عن هذه  ألامحددة يجب 

(، أي لا يجوز أن يقل النقصان في متوسط الأجر الذي يحسب الراتب التقاعدي على 20%)

 (2). ( اشتراكاً الأخيرة48( وذلك في بداية )%20أساسه عن )

  

                                                           

 .الاجتماعيب+ج( من قانون الضمان  /92المادة )( 1)
 /د( من قانون الضمان الاجتماعي62المادة ) 2
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 :الثاني بحثالم
 الأجرالعقوبات المترتبة على عدم دفع 

العقوبات التي رتبها كلًا من قانون العمل وقانون الضمان  بحثسوف يتناول هذا الم

جر لذلك سوف نذكر العقوبات الواردة في هذا الخصوص في الاجتماعي في حال عدم دفع الأ

 . مطلب ثان، والعقوبات الواردة في قانون الضمان الاجتماعي في مطلبقانون العمل في 

 :الأول المطلب
 الأردني.العقوبات المترتبة على عدم دفع الأجر في قانون العمل 

حال عدم قيامه بدفع  العمل فيقانون العمل على عقوبات يرتبها على صاحب  اشتمللقد 

 العقوبات هي: الأجر وهذه

 (1) بطلان كل شرط بالعقد أو اتفاق يتنازل فيه العامل عن أي حق من حقوقه الممنوحة له .1

 .ومن ضمن هذه الحقوق حقه بالأجر بموجب أحكام القانون

في حال دفع صاحب العمل أو من ينوب عنه للعامل أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور  .2

( ديناراً عن كل عامل يدفع له 1000) ولا تتجاوز ( ديناراً 500يعاقب بغرامة لا تقل عن )

م للعامل بفرق الأجر الذي لم يقم أنه يحك إلىأقل من الحد الأدنى للأجور بالإضافة 

 (2) صاحب العمل بدفعه وتضاعف العقوبة في حال تكرارها.

الأجور: تقوم سلطة الأجور كما ذكرنا سابقاً بالنظر في  سلطةالعقوبة التي تفرضها  .3

الدعاوى المتعلقة بالأجور سواء كانت نقص في دفع الأجر أو حسم غير قانوني من الأجر 

أو التأخر في تسديد الأجر أو أجور الساعات الإضافية، كما تقوم بإجراء الوساطة لحل 
                                                           

 .( من قانون العمل4المادة )( 1)
 .( من قانون العمل الأردني53) ةالماد( 2)
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ب العامل شريطة أن تتم الوساطة خلال النزاع ما بين العامل وصاحب العمل بناءً على طل

عمل العامل، وفي حال تخلف صاحب العمل عن حضور  انتهاء( شهور من تاريخ 6)

 ( ديناراً. 50جلسات الوساطة تفرض عليه غرامة مقدارها )

 :الثانيالمطلب 
 العقوبات المترتبة على عدم دفع الأجر في قانون الضمان الاجتماعي

الاجتماعي أي عقوبات على عدم دفع الأجر وذلك لطبيعة الحماية لم يتضمن قانون الضمان 

الاجتماعية التي يتميز بها هذا القانون، لذا فقانون العمل هو من ينظم العلاقة العقدية ما بين 

العامل وصاحب العمل، فالعقوبات التي يشتمل عليها قانون الضمان الاجتماعي تتعلق بعدم تسديد 

 وهذه العقوبات هي: ؤمن عليهالاشتراكات عن أجر الم

العقوبة الأولى فرض فوائد تأخير في حال التأخر عن أداء الاشتراكات المقتطعة من أجور  -1

: فعلى كل منشأة خاضعة لأحكام القانون أن تؤدي اشتراكات شهرية وهي عباره عن المؤمن عليهم

اع جزء من أجور المؤمن عليهم نسبة من أجور المؤمن عليهم العاملين بالمنشأة، على أن يتم اقتط

( يوم من 15المؤسسة، وتؤدى من الاشتراكات خلال ) إلىوجزء آخر تؤديه المنشأة لحسابهم 

الشهر التالي لاستحقاق هذه الاشتراكات وفي حال تأخر المنشأة عن تسديد الاشتراكات بعد هذه 

( شهرياً عن أي من %1الموعد يترتب على المنشأة في هذه الحالة فائدة تأخير مقدارها )

( من نظام الشمول 16الاشتراكات التي تأخرت عن تسديدها. وقد نصت على ذلك المادة )

 في الفقرة )ب(وتعديلاته  2015( لسنة 14بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم )

تزيد عن دينار ( شهرياً عن الاشتراكات التي تأخرت عن تسديها و %1منها أن فائدة التأخير قدرها )
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واحد، كما ونصت الفقرة )ج( من نفس المادة أن فوائد التأخر عن تسديد الاشتراكات عن المؤمن 

 ( يوم من تاريخ شمولهم بأحكام القانون.60عليهم الذين يلتحقون بالعمل لأول مرة بعد )

( في حال تأخر المنشأة عن تزويد المؤسسة ببيانات %1كما تلتزم المنشأة بدفع غرامة قيمتها )

أجورهم والتي تقدم على نماذج مخصصة يعتمدها  إلىمفصلة عن أسماء العاملين لديها، بالإضافة 

لماً مجلس التأمينات في المؤسسة، شريطة أن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتر وسجلات المنشأة ع

بأن تقديم هذه البيانات أصبح إلكترونياً عن طريق الدخول على حساب المنشأة الخاص على موقع 

قد أطلق على عقوبة التأخر عن تسديد الاشتراكات )فائدة  المشر عالمؤسسة الإلكتروني، ونلاحظ أن 

ها وأجورهم )غرامة(، تأخير(، أما في حال تأخر المنشأة عن التزويد بالبيانات المتعلقة بالعاملين لدي

( من نظام 17. وقد نصت المادة )(1) وتكون عن كل شهر تتأخر فيه المنشأة عن التزويد بالبيانات

الشمول بتأمينات المؤسسة في الفقرة )أ( منها أنه في حال كانت المنشأة محتفظة بالبيانات التي 

شريطة توفر ثلاثة شروط يجب أن تسلم للمؤسسة بأي وسيلة إلكترونية تكون منتجة لآثارها 

 مجتمعة وهي: 

أن تكون البيانات محفوظة بالشكل الذي تم إنشاؤها به أو تسلمها أو إرسالها وبطريقة  .1

 تضمن عدم إجراء أي تعديل أو تغيير على محتواها.

 أن تحفظ بطريق تتيح معرفة المنشئ، والمرسل إليه ووقت، وتاريخ الإرسال، والتسلم. .2

بالتوقيع عن المنشأة تعهد بأن البيانات المقدمة منه صحيحة وتتحمل م المفوض أن يقد   .3

 المنشأة المسؤولية كاملة عن صحة البيانات ومطابقتها للواقع.

                                                           

 .الاجتماعي/أ( من قانون الضمان 22المادة )( 1)
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عن كل أو بعض العاملين لديها أو لم تؤد   الاشتراكاتالعقوبة الثانية إذا لم تقتطع المنشأة  -2

الاشتراكات عن كل أو  باقتطاعتلتزم المنشأة التي لم تقم  على أساس أجورهم الحقيقة: الاشتراكات

على أساس أجورهم الحقيقة سواء زيادة أو نقصاناً بدفع  الاشتراكاتبعض العاملين لديها أو لم تؤد  

دون إنذار أو إخطار مسبق من المؤسسة وتحسب  الاشتراكات( من قيمة %30غرامه مقدارها )

 الغرامة كالتالي:

المخالفة لأحكام القانون بموجب محضر تحقيق وتفتيش الذي تقوم به المؤسسة في حال ثبوت  .1

 فإن الغرامة تحسب من تاريخ وقوع المخالفة وحتى تاريخ تنظيم محضر الضبط والتفتيش. 

في حال قامت المنشأة من تلقاء نفسها بإشعار المؤسسة خطياً بوقوع المخالفة من خلال كتاب  .2

ل المؤسسة وتبين من خلال التفتيش الذي تقوم به المؤسسة أن أو النموذج المعتمد من قب

المعلومات الواردة بالكتاب أو النموذج صحيحة ومكتملة علماً أنه قد يتم اعتماد الإشعار من 

المستحقة  الاشتراكاتقبل مدير الفرع المعني دون تفتيش ففي هذه الحالة تحسب الغرامة على 

 الإشعار.الفة وحتى تاريخ على المنشأة من تاريخ وقوع المخ

وفي حال شمول المنشأة بأحكام القانون بأثر رجعي تحسب الغرامة من تاريخ شمول المنشأة  .3

. ويرى الباحث أنه روعيت العدالة (1)بأثر رجعي وحتى تاريخ تنظيم محضر الضبط والتفتيش 

بعض العاملين في احتساب الغرامة على المنشأة في حال عدم تسديد الاشتراكات عن كل أو 

لديها أو لم تسدد على أساس أجورهم الحقيقة، عندما تم التفريق ما بين ثبوت المخالفة على 

المنشأة بموجب محضر ضبط وتفتيش وبين مبادرة المنشأة بالتبليغ عن وقوع المخالفة لديها 

قيمة نعكس أثرة على يت للمبادرة بالتبليغ عن المخالفة مما آوفي ذلك أيضاً تشجيع للمنش

 المخالفة عند طريق محضر الضبط والتفتيش.  اكتشافالغرامة بحيث تكون أقل مما لو تم 
                                                           

 .2015( لسنة 14رقم ) الاجتماعي( من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة بالضمان 19) المادة( 1)
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 :خامسالالفصل 
 ، النتائج والتوصياتالخاتمة

يقوم قانون العمل بتنظيم العلاقة ما بين صاحب العمل والعامل، فالعامل يشكل الجانب 

قانون العمل  اهتمالأضعف في هذه العلاقة، فالعمال يشكلون شريحة ضخمة من المجتمع، لذا 

بالأجر وحمايته، فالأجر الذي يستحقه العامل مقابل ما يقوم به من عمل له تأثير بالغ الأهمية 

ة العامل، فهو يحدد مستوى المعيشة له ولأفراد أسرته في المجتمع، ومن خصائص قانون على حيا

العمل مراعاته لمصلحة العامل في ظل وجود عقد العمل، فللعامل أن يقوم بإثباته بكل طرق 

وتعديلاته. وقانون  1996( لعام 8( من قانون العمل رقم )1/أ/15) المادةالإثبات حسب نص 

إلا على العمل الذي يتقاضى عنه العامل أجر، لأن العامل يهدف من العمل العمل لا يسري 

الحصول على أجر، وبمفهوم المخالفة فإن العمل التبرعي لا يخضع لقانون العمل. وتعتبر علاقة 

سواء كان نقداً أم عيناً، ومن ثم هناك عدة طرق لتحديد  العمل قائمة بغض النظر عن نوع الأجر

ما بالإنتاج أو الزمن، ويتم الإتفاق على الأجر في عقد العمل، وفي حال عدم الأجر فهو يحدد إ

( من القانون والتي بينت أنه في 45طريقة تحديده في نص المادة ) المشر عالإتفاق عليه فقد نظم 

حال عدم تحديد الأجر في عقد العمل، فيستحق العامل أجر المثل إذا وجد وفي حال عدم وجود 

س العمل فيحدد الأجر حسب العرف، فإذا لم يوجد عرف تقوم المحكمة بتحديده، أجر المثل لنف

ويجب أن لا يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور، وقد ساهم قانون الضمان الاجتماعي بحماية 

الأجر، فالطبيعة الشمولية والحماية الإجتماعية التي يتميز بها قانون الضمان الإجتماعي والتي 

أكبر شريحة من المجتمع في أحكامه ساهمت في توفير الحماية لأفراد المجتمع تهدف إلى شمول 

في ظل ظروف تهدد العامل وقدرته على الكسب بسبب عجزه أو وفاته أو بلوغه سن الشيخوخة، 
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بالإضافة أن قانون الضمان الإجتماعي يحقق التكافل بين أفراد المجتمع وخصوصاً بين العامل 

قام قانون العمل بتعريف الأجر فقد توسع في مفهومه فشمل كل ما وصاحب العمل، وعندما 

بدل  باستثناءيستحقه العامل لقاء عمله سواء نقداً أو عيناً مضافاً إليه كافة الإستحقاق الأخرى 

 2001( لسنة 8العمل الإضافي، وقد عرف قانون الضمان الإجتماعي الأجر ففي القانون رقم )

ابل النقدي أو العيني الذي يتقاضاه العامل لقاء عمله وفقاً لأحكام قانون ( منه بأنه المق2) المادة

( منه بأنه المقابل 2وتعديلاته  في المادة ) 2014( لسنة 1في القانون رقم ) المشر عالعمل، وعرفه 

النقدي والعيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله وفق الأسس والضوابط التي تحددها الأنظمة 

( لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة 11رة بمقتضى أحكام القانون، وحسب نص المادة )الصاد

وتعديلاته نص على البنود التي لا تدخل في مفهوم  2015( لسنة 14للضمان الاجتماعي رقم )

( بند مما يضيق من 22الأجر وهي عبارة عن علاوات وبدلات، ولم يعتبرها جزء من الأجر وهي )

 جر خلافاً لتعريف قانون العمل له.    مفهوم الأ

 وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات نجملها بما يأتي:

 الدراسةأولًا: نتائج 

( من قانون العمل على استحقاق العمال أجورهم كاملة  في حال 50في المادة ) المشر عنص  .1

وقف العمل بصورة مؤقتة لسبب لا يد لصاحب العمل به، وذلك خلال الأيام العشرة الأولى 

للتوقف، ومن ثم يلزم صاحب العمل بدفع نصف الأجر عن المدة التي تزيد عن ذلك، لذا نجد 

ا الحكم الظرف الذي  تعرض له صاحب العمل والضائقة المادية قد راعى في هذ المشر عأن 

التي قد يمر بها هذا من جهة، كما حمى العمال بأن يستمروا بالحصول على الأجر، أو جزء 

منه خلال الظرف هذا من جهة أخرى، وذلك؛ لأن سبب التوقف عن العمل الذي كان لا 
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سهم للعمل ومن ثم فهم راغبون فرغوا أنفيمكن دفعه من قبل صاحب العمل لا يد لهم به فقد 

 .فيه

على المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة امتياز العمال وأعطاها حق  على أجور المشر عحافظ  .2

 .اجتماعيةللضمان الإجتماعي فهو قانون حماية 

بد من توافرها في الأجر الذي تؤدى عنه اشتراكات الضمان الإجتماعي ذكرها  هناك شروط لا .3

للضمان الإجتماعي وفسر معنى كلًا منها وهي أربعة  العامةنظام الشمول بتأمينات المؤسسة 

 شروط:

قد درجت على صرف العلاوة لجميع العاملين لديها أو لفئة  المنشأةالعمومية: أن تكون  .أ

 ن أي يكون ذلك معتمد على تقدير المنشأة.معينة منهم وتقرر دو 

الثبات: ألا تكون للمنشأة سلطة تقديرية في منح العلاوة أو الحرمان منها مما لا يدع  .ب

 مجالًا للشك لأنها أصبحت جزء من الأجر.

 أن تستقر المنشأة على صرف العلاوة وبشكل مستمر. الاستمرارية .ج

 ر منح العلاوة لمن يقومون به. الإستحقاق: أن يزاول العامل العمل الذي تقر  .د

 حصولها على الحد الأدنى للأجور وهم: المشر عهناك فئات معينة اشترط  .4

 ( شهور.3العمال قيد التجربة على ألا تزيد مدة التجربة عن ) .أ

المتدرب الذي نظم ما بينه وبين صاحب العمل عقد تدريب ويجب ألا يقل أجر العامل  .ب

 التدريب عن الحد الأدنى للأجور.في المراحل الأخيرة لعقد 
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لتعديل بعض النصوص  المشر ععدم كفاية التنظيم القانوني لحماية الأجر فلا بد من تدخل  .5

القانونية لزيادة الحماية التي قررها على الأجر فقد ركز عليها في بعض الجوانب وقصر في 

 أخرى.هذه الحماية في جوانب 

 المساواة بينعطاء الصلاحية للمفتش بالرقابة على الأردني صراحة على إ المشر علم ينص  .6

 العمال الذين يعملون بنفس المهنة بدفع الأجور. 

فترة التجربة وتغير العقد لعقد  انتهاءأجر العامل في حال استمراره بالعمل بعد  المشر علم يعالج  .7

غير محدد المدة هل يبقى الأجر ضمن الحد الأدنى للأجور، أم يجب أن يحدد أجر جديد 

 لاتفاق ذلك المشر عالطرفين، ويفضل أن يترك  اتفاق المدة حسبللعامل في العقد محدد 

 الطرفين كون العقد شريعة المتعاقدين.

 الدراسةتوصيات  ثانياً:

أن العامل  ( من قانون العمل بذكر50في نص المادة ) المشر عيوصي الباحث أن يقوم  .1

والأعياد يستحق أجره كاملا عن العشرة الأيام الأولى من توقف العمل بما فيها أيام العطل 

يفهم من ذلك أنه إذا تخللها عطل رسمية وعطل الأعياد؛ لأن من حق العامل الحصول  حتى

لال العطل الرسمية والأعياد أن تحسب من ضمن العشرة أيام التي نص على أجره كاملًا خ

فالنص في وضعه الحالي لم يحدد فيما إذا كانت العطل الرسمية وعطل الأعياد  المشر ععليها 

 أيام، ولا يفهم أن الذي يحسب من ضمن العشرة أيام، أيام العمل فقط. ضمن العشرةتدخل من 

 المقارنةفي قانون العمل، كما فعلت بعض التشريعات  المشر عيوصي الباحث أن ينص  .2

العمل أن  على صاحب( منه والتي نصت على أنه يجب 73) المادة المصري فيكالقانون 

بلاغ  يجري تحقيقاً  العامل في حال تسبب العامل بإتلاف بعض ممتلكات صاحب العمل وا 
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التحقيق وقيمة المبلغ الذي سوف يتم اقتطاعه منه والذي يمثل قيمة التلف الذي تسبب  بنتيجة

به العامل ثم يبدأ باقتطاع المبلغ من أجر العامل وسمح القانون المصري للعامل التظلم من 

 تقدير صاحب العمل لقيمة التلف أمام المحكمة العمالية.

التشريعات المقارنة كالقانون الجزائري في كما فعلت بعض  المشر عيوصي الباحث بأن ينص  .3

( من قانون علاقات العمل على إعطاء الصلاحية للمفتش بالرقابة على المساواة 84) المادة

  .بين العمال الذين يعملون بنفس المهنة بدفع الأجور

من مفهوم الأجر الوارد المادة الثانية من قانون الضمان الإجتماعي بحيث  المشر ع أن يوسع .4

)كل ما يتقاضاه المؤمن عليه من مقابل نقدي أو عيني لقاء عمله  يصبح التعريف كالتالي

الأخرى وفقا للأسس والضوابط التي تحددها الأنظمة الصادرة  الاستحقاقاتمضافاً إليه كافة 

بمقتضى أحكام هذا القانون(، ومن ثم يتم التعديل على نظام الشمول من قبل المؤسسة العامة 

( منه، بحيث يتم شمول بعض العلاوات والبدلات 11)المادة لإجتماعي وتحديداً للضمان ا

 للاقتطاعالتي كانت مستثناه لتصبح من عناصر الأجر، مما يؤدي لرفع الأجر الخاضع 

 .،وبالتالي يزيد من قيمة الأجر الذي يحسب الراتب التقاعدي على أساسه
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